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 ٧٦٥

  الضوابط الدستورية والقانونية لممارسة العمل الأهلي
 

  مقدمة
ة أم              ات أھلی ت جمعی ا، سواء أكان دني دورًا محوریً تلعب منظمات المجتمع الم

ات         ذه المنظم یًا   اتحادات أو نقابات أو منظمات غیر حكومیة، حیث تعتبر ھ  شریكًا أساس

ساعدة         في عملی  ق م ي تحقی ذي تمارسھ ف ة التنمیة المستدامة، من خلال الدور البارز ال

صادیة         ة والاقت الات الاجتماعی ن المج د م ي العدی ة ف ة الحكومی سات الدول ة لمؤس حقیقی

سیاسیة ي   وال راد ف شاركة الأف بة لم ي الأداة المناس دني ھ ع الم ات المجتم د منظم ، وتع

  .الطریق السلیم لتحقیق الدیمقراطیة والتنمیةعملیة التنمیة، والتي تعتبر بمثابة 

صري           دني الم ع الم ات المجتم ي تمارسھا منظم شطة الت ومن الملاحظ أن الأن

ث      ان، حی ن الزم رن م ن ق ر م ذ أكث حة من صمات واض ا ب ل لھ شأة، ب ة الن ست حدیث لی

دأ          دعیم مب ساھمت في تحقیق تقدم ملموس في مجال التعلیم والصحة وحمایة البیئة، وت

  .ساواة، والقضاء على الفقر والجوع، وحمایة المرأةالم

ئ            انوني یھی توري وق ار دس ي إط تم ف ي أن ی ات ینبغ غیر أن عمل ھذه المنظم

ات    ن منظم ة م ساھمة حقیقی ضمن م ا ی ات، بم ذه المنظم شطة ھ م أن انوني یحك اخ ق من

خروج المجتمع في تحقیق عملیة التنمیة، وتدعیم ثقافة التطوع، وبما یضمن أیضًا عدم    

  .ھذه المنظمات عن الأھداف التي یقرھا المشرع

ع         و یجم رة، فھ ة كبی ھ أھمی ر ل دني أم ع الم ات المجتم وین منظم ا إن تك كم

ق         ة بتحقی ر متعلق الجھود المتضافرة لأعضاء ھذه المنظمات، بھدف تحقیق أغراض غی

در      أعلى ق تمرار ب م الاس ضمن لھ ودھم وی دعیم جھ ى ت ساعد عل ا ی ادي، مم ربح الم ال

  .ممكن، مما یعود علیھم بالخیر والنفع العام



 

 

 

 

 

 ٧٦٦

  :موضوع البحث وأھمیتھ: أولاً

ة لممارسة         توریة والقانونی ضوابط الدس سوف یتركز ھذا البحث في دراسة ال

ي            شریعات ف اتیر والت ا الدس العمل الأھلي في القانون المقارن، فیتناول الآلیة التي تبنتھ

شرع    -الدستوریة والتشریعیة التعامل مع الجمعیات الأھلیة، والقیود   ا الم ي یقررھ  - الت

  .على ھذه المنظمات

ة     صفة عام دني ب ع الم ات المجتم ي أن منظم ث ف ذا البح ة ھ دو أھمی وتب

ة داخل            ال التنمی ي مج ارزًا ف والجمعیات والمؤسسات الأھلیة بصفة خاصة تلعب دورًا ب

دخ       رًا لت دم؛ نظ ي التق ذ ف ات آخ ذه المنظم ات، وأن دور ھ ن   المجتمع د م ي العدی لھا ف

ستحدثة     دة م كالات عدی ة وإش سائل قانونی ھ م ي طیات ل ف ذا یحم الات، وھ ر . المج ویثی

دیات         ن التح د م ي العدی ل الأھل ة لممارسة العم توریة والقانونی ضوابط الدس موضوع ال

سؤولیة              ا بم ن ممارسة أعمالھ التي تقتضي سن التشریعات المناسبة، لضمان تمكنھا م

  .ومحاسبة وفاعلیة

  :أھداف البحث: ثانیًا

شریعي            توري والت ار الدس ة حول الإط وفیر نظرة عام ى ت یھدف ھذا البحث إل

للجمعیات والمؤسسات الأھلیة في القانون المقارن، وتحدید الآلیات التشریعیة لممارسة 

شریعي             یم الت ن التنظ توري والإداري م ضاءین الدس ف الق ن موق العمل الأھلي، فضلاً ع

  . لممارسة العمل الأھليوالتطبیق العملي

ي            ة ف دول المتقدم ا ال ل علیھ ي تعم كما تھدف الدراسة إلى مراجعة الآلیات الت

ات                ل الجمعی نظم عم ي ت ة الت د القانونی ھذا المجال، ومحاولة الوصول إلى أفضل القواع

شائھا،                  ن إن ائج المرجوة م ضل النت ق أف ة لتحقی ر فعالی والمؤسسات الأھلیة بطریقة أكث



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

رض المق سات   وع ات والمؤس أثیر الجمعی ول ت وعي ح ق ال ي خل ساھم ف ي ت ات الت ترح

   .الأھلیة في مجال التنمیة ومكافحة الفساد الإداري

  إشكالیة الدراسة: ثالثًا 

ال         ي مج ي ف ل الأھل تثیر دراسة الضوابط الدستوریة والقانونیة لممارسة العم

  :القانون العام العدید من التساؤلات والتي تتمثل فیما یلي

ھل وضعت الدساتیر العالمیة المبادئ والقواعد الدستوریة التي تضمن الممارسة    .١

 .الفعالة والآمنة لممارسة العمل الأھلي

شریعیة         .٢ ما ھو دور المشرع في تنظیم ممارسة العمل الأھلي، وفرض الضوابط الت

ھا     ي تمارس شطة الت ض الأن ن بع ة م رار المتحمل ن الأض ع م ي المجتم ي تحم الت

ض الجم ذه  بع ة ھ ضبطة لممارس ة من وفیر آلی ة، وت سات الأھلی ات والمؤس عی

 .المنظمات ومشاركتھا في تحقیق تنمیة المجتمع

سات                  .٣ ات والمؤس ال الجمعی یم ممارسة أعم ا تنظ ن خلالھ تم م ما ھي الآلیة التي ی

 .الأھلیة، ومدى تأثیر ھذا التنظیم على حریة  تلك المنظمات في إنجاز أعمالھا

اء الدستوري والإداري من تكوین الجمعیات الأھلیة وممارسة     ما ھو موقف القض    .٤

 .أنشطتھا

  :منھج البحث: رابعًا

ة         یتبنى الباحث، منھجًا استقرائیًا؛ لأن موضوع الضوابط الدستوریة والقانونی

صوص             تقراء الن ى اس اج إل ث یحت لممارسة العمل الأھلي في القانون المقارن محل البح

لقوانین التي تنظم عمل الجمعیات، ومحاولة تفسیر النصوص الدستوریة المتعلقة بھ، وا

ق   ا تحقی ن خلالھ ن م ي یمك ة الت ة الفعال ى الآلی ول إل دف الوص شتھا، بھ والآراء ومناق

دافھا ات لأھ ام    . الجمعی ة مق وم النظری ي العل وم ف ة تق ا؛ لأن المقارن ا مقارنً و منھجً وھ



 

 

 

 

 

 ٧٦٨

ن   ك م ى ذل ب عل ا یترت ة، وم وم العلمی ي العل ة ف ذه  التجرب ل ھ بة لعم ة مناس ع آلی  وض

  .الجمعیات بشكل فعال

  :خطة الدراسة: خامسًا

  .الإطار الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأھلي: الفصل الأول

  .التكریس الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأھلي: المبحث الأول

ي          : المبحث الثاني  ق ف ن الح ارن م توري المق ضاء الدس ل   موقف الق ممارسة العم

  .الأھلي

  .الضوابط التشریعیة المقارنة للحق في ممارسة العمل الأھلي: الفصل الثاني

  .الحظر التشریعي المقارن للحق في ممارسة العمل الأھلي: المبحث الأول

اني  ث الث ل     : المبح ة العم ي ممارس ق ف ن الح ارن م ضاء الإداري المق ف الق موق

  .الأھلي

ة،    صل الخاتم ذا الف ي ھ م     ویل ة، ث ن الدراس ھا م ن استخلاص ي أمك ائج الت والنت

  .التوصیات، وأخیرًا قائمة المراجع، والفھرس

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٦٩

  فصل تمهيدي
  ماهية منظمات اتمع المدني

  

  : تمھید

سانیة،   ا الإن ي عرفتھ ات الت ل الحری ن أوائ ات م وین الجمعی ة تك د حری تع

ل لتحق        اون والتكاف ا حریتھم بالتع ن خلالھ راد م ة     فیمارس الأف شري وتلبی ال الب ق الكم ی

ود               ا یع اتھم، مم ي مجتمع راد الآخرین ف م وللأف ر لھ ق الخی جمیع متطلبات الأفراد لتحقی

ذي تمارسھ            اعي التطوعي ال ل الاجتم الات العم ددت مج ھ، وتع بالنفع على الوطن بأكمل

  .الجمعیات، لیغطي العدید من متطلبات المجتمع

دیثًا، نتیجة       دیمًا وح ا،     وقد حدثت ثورات ق ات وانتھاكھ وق والحری دار الحق  إھ

ذه       ین ھ ن ب لذلك اھتمت المواثیق والمعاھدات الدولیة بالحقوق والحریات الإنسانیة، وم

الحریات حریة تشكیل الجمعیات، فقد أقرت غالبیة دساتیر العالم حریة تكوین الجمعیات، 

  .سواء في صلب الدستور ذاتھ أو في مقدمتھ أو دیباجتھ

شیر أولاً إ ا    ون صت علیھ ة ن ا حری ة باعتبارھ ات الأھلی ة الجمعی ى أن دراس ل

ات،               ل أشكال وصور الجمعی ى ك ام ینطوي عل الدساتیر والتزمت بھا، فھذا یعد تنظیم ع

ات        ب الجمعی إلى جان ا، ف ذي ینظمھ شریعي ال یم الت اختلاف التنظ ات ب ف الجمعی فتختل

لك جمعیات رجال الأعمال ألخ، الأھلیة توجد الجمعیات التعاونیة بأنواعھا المختلفة، وكذ     

ار       ة، باعتب ات الأھلی شریعي للجمعی وعلى ذلك، فإن ھذه الدراسة ستتركز في التنظیم الت

أن القانون المنظم لھا ھو القانون العام، فھو الأصل العام الذي یشار إلیھ ما دام لا یوجد 



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

فإنھ یشیر إلى أحكام تنظیم خاص، أو إذا كان ھناك مثل ھذا التنظیم، إلا أنھ غیر مكتمل،  

  .ھذا القانون العام

ة         ات الأھلی ف الجمعی صل تعری ذا الف ي ھ اول ف وف نتن ك، س ى ذل وعل

لال     ن خ ك م ة، وذل ات الأھلی ن الجمعی ة م ق الدولی ف المواثی ان موق صھا، وبی وخصائ

  :المبحثین التالیین

  .تعریف الجمعیات الأھلیة وخصائصھا: المبحث الأول

  .مواثیق الدولیة من الجمعیات الأھلیةموقف ال: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٧١

  المبحث الأول
  تعريف الجمعيات الأهلية وخصائصها

  

داخلي    ستوى ال ى الم واء عل دني ودوره، س ع الم ول المجتم اش ح واتر النق ت

دني،            ع الم سات المجتم وظ لمؤس و الملح ة النم الم، نتیج ستوى الع ى م دول أو عل لل

ب    والتوسع في أنشطتھا وفعالیتھا في     ي التغل ساھم ف  سیاق البحث عن الآلیات التي قد ت

ي           ة ف ة التنمی ع عملی على الأزمات التي یواجھھا المجتمع بشكل عام، والمساھمة في دف

ي            ات، ف ذه المنظم ام ھ ي مھ ع ف ة للتوس ة الملح ر الحاج الات، وتظھ ة المج   كاف

سیاسیة، والاح          ة وال صادیة والاجتماعی تجابة  للتحولات الاقت ة   إطار الاس ات المحلی تیاج

ع   سات المجتم یع أدوار مؤس ة لتوس ة والدولی أثیرات الإقلیمی ى الت افة إل ة، بالإض الملح

  ).١(المدني

رة   : "وعرف البنك الدولي منظمات المجتمع المدني بأنھا   تلك المجموعة الكبی

ي       من المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات التي لا تھدف إلى الربح، وتمارس نشاطھا ف

شیر         الحیاة   ضائھا أو الآخرین، وی العامة، وتنھض بعبء التعبیر عن اھتمامات وقیم أع

ات              ن المنظم رة م ى مجموعة كبی ر إل ذا الأخی مفھوم منظمات المجتمع المدني، حسب ھ

ضم ة،  : ت ات العمالی ة، النقاب ر الحكومی ات غی ة، المنظم ات المحلی ات المجتمع جمعی

  ).٢" (الجمعیات الخیریة، والمؤسسات

                                                             
مروة محمد عبد المنعم بكر، دور منظمات المجتمع المدني في التحول الدیمقراطيّ في مصر .  د-١

  .١٨١، ص ٢٠١١، رسالة دكتوراه، كلیة التجارة، جامعة أسیوط، ٢٠٠٧ -  ١٩٩٥
ر الحكومیة في المجتمع الخلیجي، مجلة دراسات، العدد نفین زكریا أبو الذھب، دور المنظمات غی.  د-٢

  .٢٨، ص ٢٠٠٣، ٣٧



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

ان  وفي ھذ  ا السیاق، سوف یقتصر الحدیث على تعریف الجمعیات الأھلیة، وبی

ذا   . خصائصھا التي تمیزھا عن غیرھا من منظمات المجتمع      سم ھ وعلى ذلك، سوف ینق

  :المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  .تعریف الجمعیات الأھلیة: المطلب الأول

  .خصائص الجمعیات الأھلیة: المطلب الثاني

  

  ولالمطلب الأ
  تعريف الجمعيات الأهلية

  

ف      ى تعری ة عل شطة الأھلی ل الأن نظم عم ي ت وانین الت م الق تملت معظ اش

و     ي أول یولی  ١٩٠١الجمعیات، فقد عرفت المادة الأولى من القانون الفرنسي الصادر ف

صفھ              : "الجمعیة بأنھا  وا ب ي أن یجتمع ق ف ر الح صین أو أكث ضاه لشخ اتفاق یكون بمقت

وا أن   ة ویعرض ق أو       دائم ي تحقی ة ف دف، دون الرغب ل ھ ن أج اتھم م شطتھم ومعلوم

  ).١" (الاشتراك في تحقیق فوائد مادیة بحتھ، ویحكمھا المبادئ العامة في القانون

ي              ة والت شریعات المتعاقب ي الت ة ف ف الجمعی كما أشار المشرع المصري لتعری

ت          د عرف بعض، فق ضھا ال ى   تشیر إلى مضمون واحد لا یختلف كثیرًا عن بع ادة الأول الم

م  انون رق ن الق سنھ ٤٩م ى ١٩٤٥ ل صادر ف ھ ١٢ ال ات ١٩٤٥ یولی اص بالجمعی  الخ

ة    وه الخیری رع للوج ة والتب سات الاجتماعی ة والمؤس ي(الخیری ا) الملغ ة بأنھ : الجمعی

                                                             
1- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٣

ر                " ن أغراض الب ق غرض م ى تحقی سعى إل راد ت ن الأف تعد جمعیة خیریة كل جماعة م

ق المعاو        ن طری ة     سواء أكان ذلك ع ة أم المعنوی ة المادی ل     . ن ة ك سة اجتماعی د مؤس وتع

ة، سواء              ر معین ة أو غی دة معین مؤسسة تنشأ بمال یجمع كلھ أو بعضھ من الجمھور لم

ناعیة أو             ة أو ص ة أو فنی ة أو علمی سانیة دینی ة إن أداء خدم أكانت ھذه المؤسسة تقوم ب

ع ال               ر أو النف ن أغراض الب أي غرض آخر م یة أم ب ام زراعیة أو ریاض ى   . ع شترط ف وی

جمیع الأحوال ألا یقصد إلى ربح مادى للأعضاء وألا تكون أغراض الجمعیة الخیریة أو       

ن           ام أو الأم ام الع المؤسسة الاجتماعیة ووسائلھا فى تحقیق ھذه الأغراض مخالفة للنظ

 ). ١" (العام أو الآداب العامة

ادة   ا الم م     ٥٤وعرفتھ صري رق دني الم انون الم ن الق سنة ١٣١ م   ل

ة            : "بأنھا١٩٤٨ ة أو اعتباری دة أشخاص طبیعی ن ع ة م ة مكون فة دائم جماعة ذات ص

  ).٢" (بغرض غیر الحصول على ربح مادي

م      انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ در ق ك ص د ذل م بع سنة ٣٨٤ث  ١٩٥٦ ل

ادة     ) الملغي(بشأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة      ي الم ة ف دوره الجمعی والذي عرف ب

ل جماعة   "نت تنص على أن   الأولى التي كا   تعتبر جمعیة في تطبیق أحكام ھذا القانون ك

ین أو أشخاص             ن أشخاص طبیعی ألف م ة تت ر معین ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غی

                                                             
 صـ -) من ث إلى ش(أنطون صفیر بك، المجلد الثاني .  د– ١٩٥٢ - ١٨٥٦ -  محیط الشرائع -١

 بشأن ١٩٥٦ لسنة ٣٨٤لقانون رقم ، والمادة الأولى من قرار رئیس الجمھوریة با١٤٥٤
الجمعیات والمؤسسات الخاصة، والمادة الأولى من قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة بالقانون 

 ١٩٩٩ لسنة ١٥٣ بشأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة، وكذلك القانون رقم ١٩٦٤ لسنة ٣٢رقم 
 لسنھ ٨٤لذي ذكره القانون رقم بشأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، وھو ذات التعریف التي ا

  . بشأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة٢٠٠٢
 ٢٩ بشأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة بتاریخ ١٩٥٦ لسنة ٣٨٤ ألغیت ھذه المادة بالقانون رقم -٢

  .١٩٥٦أكتوبر 



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

ر           ك لغرض غی شرة، وذل اعتباریة أو منھما معًا، لا یقل عددھم في جمیع الأحوال عن ع

  ).١" (الحصول على ربح مادي

ات،       ویلاحظ أن المشرع قد   ام الخاصة بالجمعی ل الأحك انون ك ذا الق  جمع في ھ

ة       دني المتعلق انون الم صوص الق بالإضافة إلى أحكام المؤسسات الخاصة، وألغى بذلك ن

  ). ٢(بالجمعیات والمؤسسات الخیریة 

م      انون رق دة بالق ة المتح ة العربی یس الجمھوری رار رئ در ق م ص سنة ٣٢ث  ل

سات الخا١٩٦٤ ات والمؤس شأن الجمعی ة  ب ي(ص ي  ) ٣) (الملغ ة ف رف الجمعی ذي ع ال

یم   : "المادة الأولى بأنھا  تعتبر جمعیة فى تطبیق أحكام ھذا القانون، كل جماعة ذات تنظ

مستمر لمدة معینة أو غیر معینة، تتألف من أشخاص طبیعیین لا یقل عددھم عن عشرة    

  ).٤" (أو من أشخاص اعتباریة لغرض غیر الحصول على ربح مادى

ة   ١٩٩٩ لسنھ ١٥٣در القانون ثم بعد ص  سات الأھلی  بشأن الجمعیات والمؤس

ر    : "الذي عرف الجمعیة بأنھا   ) الملغي( ة أو غی كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معین

ددھم              ل ع ا، لا یق ا معً ة أو منھم ین أو أشخاص اعتباری معینة تتألف من أشخاص طبیعی

ادي   في جمیع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غیر الحصول ع      ح م ى رب وھو ذات  ". ل

م         انون رق ره الق سنھ  ٨٤التعریف التي الذي ذك سات    ٢٠٠٢ ل ات والمؤس شأن الجمعی  ب

  ).٥) (الملغي(الأھلیة 
                                                             

  ).ج( مكرر ٨٨ العدد – ١٩٥٦ نوفمبر سنة ٣ الوقائع المصریة فى -١
  . وما بعدھا٦٧٩، ص ١٩٨٤القانون، منشأة المعارف،حسن كیره، المدخل إلى .  د-٢
 بشأن الجمعیات والمؤسسات ١٩٥٦ لسنھ ٣٨٤ ألغى ھذا القرار بقانون العمل بالقرار بقانون رقم -٣

  .الخاصة
  .٣٧ العدد – ١٩٦٤ فبرایر سنة ١٢ الجریدة الرسمیة فى -٤
  .٥/٦/٢٠٠٢في ) أ (  مكرر ٢٢ العدد - الجریدة الرسمیة -٥



 

 

 

 

 

 ٧٧٥

م    الي رق صري الح انون الم سبة للق ا بالن سنة ١٤٩أم یم ٢٠١٩ ل شأن تنظ  ب

ا          ة بأنھ ھ الجمعی ى من ادة الأول ت الم ل جماعة ذات   : "ممارسة العمل الأھلي، فقد عرف ك

ھ        تنظیم، تھدف إلى المساھمة في تنمیة الفرد والمجتمع وتحقیق متطلباتھ وتعظیم قدرات

تم               ربح، وی ى ال دف إل ستدامة دون أن تھ ة الم ة والتنمی اة العام ي الحی شاركة ف على الم

ن     ي م د أدن ألف بح انون، وتت ذا الق ام ھ ا لأحك سھا وفقً ین أو ١٠تأسی خاص طبیعی  أش

  .)١(" اعتبارین أو منھما معًا

ولم تختلف التعریفات التي أوردتھا القوانین العربیة للجمعیات الأھلیة عن ھذا 

د     ١٩٠٩ أغسطس ٣المعنى، فقانون الجمعیات اللبناني الصادر في       د بعی ى ح ذ إل  قد أخ

ى     ھ الأول ن      "بالمفھوم الفرنسي للجمعیة إذ ورد في مادت ف م ي مجموع مؤل ة ھ الجمعی

سام  عدة أشخاص لتوحید معلوماتھم أو م  ساعیھم بصورة دائمة ولغرض لا یقصد بھ اقت

  ).٢" (الأرباح

دور حول ذات    ) ٣(كما وضع بعض الفقھاء   ا ت تعریفات مختلفة للجمعیة، وكلھ

شخص معنوي خاص یستھدف "فعرفھا بعض الفقھاء بأنھا . المعنى القانوني للجمعیات

                                                             
ھـ، ١٤٤٠ ذى الحجة سنة ١٨ السنة الثانیة والستون -) ب( مكرر ٣٣ العدد - ریدة الرسمیة الج -١

  .م٢٠١٩ أغسطس سنة ١٩الموافق 
عبد الوھاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، الجزء الثاني، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، .  د-٢

  . ٨١بدون سنة نشر، ص 
لقانوني للجمعیات والمؤسسات الأھلیة في مصر وفقًا لأحكام فاطمة محمد الرزاز، التنظیم ا.  د-٣

 –، یولیو ٤٦٧ -٤٦٧، العدد ٩٣، مجلة مصر المعاصرة، السنة ٢٠٠٢ لسنة ٨٤القانون رقم 
سعد عصفور، حریة تكوین الجمعیات في انجلترا وفرنسا .  وما بعدھا؛ د١٩٥، ص ٢٠٠٢أكتوبر، 

، ٢ – ١ والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد ومصر، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة
بكر القباني، الموظف العام وحریة تكوین الجمعیات والنقابات .  وما بعدھا؛ د١٠٠، ص ١٩٥١

، ١٩٦٢، ٢، العدد ٦المھنیة في القانون المقارن والمصري، مجلة إدارة قضایا الحكومة، المجلد 
، ص ١٩٩٩نونیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القا. ؛ د٩ص 
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 ٧٧٦

أو دینیًا أو علمیًا أو قد یكون ھذا الھدف خیریًا . تحقیق ھدف مشروع غیر الربح المادي

سیاسي             ادة صورة الحزب ال ة ع ذ الجمعی ثقافیًا أو سیاسیًا وفي ھذه الحالة الأخیرة تأخ

  ).١" (وتخضع لأحكام قانون الأحزاب السیاسیة

ع        "وقرر البعض بأن الجمعیة      ى تجم ة عل ق عام اعي یطل ي اجتم ر سیاس تعبی

ر  ق فك شتركة أو تحقی صالحھم الم ن م دفاع ع خاص لل دة أش دود ع من ح شتركة ض ة م

ا    ). ٢" (معینة وواضحة  اء بأنھ ستمر     "كما عرفھا بعض الفقھ یم م ل جماعة ذات تنظ ك

ن             ددھم ع ل ع ین لا یق ن أشخاص طبیعی ألف م ة تت ر معین ة أو غی ن  ١٠لمدة معین  أو م

  ). ٣" (أشخاص اعتبارین بغرض غیر الحصول على ربح مادي

ات ا  ف الجمعی ول تعری اق ح د اتف ان لا یوج إن ك ا  ف ر تعریفاتھ إن أكث ة ف لأھلی

شیوعًا یشیر إلى التجمعات المنظمة التطوعیة غیر الھادفة للربح التي تعمل في مجالات   

ة          ر معین ة أو غی دة معین ال لم الرعایة الاجتماعیة أو المؤسسات التي تنشأ بتخصیص م

ات       . لتحقیق غرض غیر الربح المادي     ا ھیئ ات أنھ ذه الجمعی ام  "والأصل في ھ ع ع " نف

واء           أ شاطھا س ال ن ي مج ع ف ستوى المجتم سعى للنھوض بم ا ت ربح وإنم دف لل ي لا تھ

  ).٤(أكان اجتماعیًا أم ثقافیًا أم اقتصادیًا، وفقًا لرؤیة مؤسسیھا وأعضائھا 

                                                             
= 

. ؛ د٦٨٠، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص ١٩٧٤حسن كیره، المدخل إلى القانون، . ؛ د٤٧٢
، ٢٠١٠- ١٩٨١على الدین ھلال، النظام السیاسي المصري بین إرث الماضي وآفاق المستقبل، 

  .٤١٢العلوم الاجتماعیة، ص ، سلسلة ٢٠١٠الھیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة 
  .٤٧٤، ص ١٩٩٧ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، .  د-١
  .٤٧٢، ١٩٨١توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، .  د-٢
  .٦٨٠، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص ١٩٧٤حسن كیره، المدخل إلى القانون، .  د-٣
، ٢٠١٠- ١٩٨١ل، النظام السیاسي المصري بین إرث الماضي وآفاق المستقبل، على الدین ھلا.  د-٤

  .٤١٢، سلسلة العلوم الاجتماعیة، ص ٢٠١٠الھیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة 



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

ا   ة بأنھ ف الجمعی ن تعری بق یمك ا س اع م ن جم ع : وم انوني یتمت یم ق تنظ

ستقلة   ین     بالاستقرار النسبي ویكتسب الشخصیة الاعتباریة الم اق ب ب الاتف شأ بموج ، ین

اج                شروعة یحت ات م ق متطلب دف تحقی ددة بھ ر مح ددة أو غی شخصین أو أكثر لمدة مح

  .إلیھا المجتمع في كافة المجالات، دون استھداف الأرباح المالیة

صطلح     ذكر أن م دیر بال ن الج دني  "وم ع الم ات المجتم ع  " منظم ضمن جمی یت

ات      ة        الأنشطة المشروعة التي تمارسھا الجمعی ة أو العمالی ات المھنی ، والأحزاب والنقاب

  ).١(وغیرھا التي تعمل في المجال التطوعي 

سات        شمل المؤس دني ی ع الم صطلح المجتم أن م ول ب ن الق ك، یمك ى ذل وعل

شطة    وم بأن ة، وتق لطات الدول ن س ة ع ل بحری ي تعم ة الت صادیة والثقافی ة والاقت الأھلی

ي      ات       شعبیة منظمة من خلال تكوین الجمعیات الت ام والنقاب ع الع ق النف ى تحقی دف إل  تھ

صالح        ة بم شطة مرتبط ارس أن ي تم ات الت ات والتجمع ن المنظم ا م زاب، وغیرھ الأح

  ).٢(المواطنین بعیدًا عن تدخل السلطة التنفیذیة 

سات    ن مؤس زء م ي ج ة ھ سات الحكومی اب أن المؤس ض الكت ر بع واعتب

دیمقراطي ی         ات    المجتمع المدني باعتبار أن المجتمع ال ات والاتجاھ ع الطبق ستوعب جمی

  ).٣(الفئویة والقطاعیة للجھات الإنسانیة والأسریة 

                                                             
سالم روضان الموسوي، الرقابة القضائیة على أعمال مؤسسات المجتمع المدني، مجلة النبأ، .  د-١

سعد الدین إبراھیم، المجتمع المدني والتحول في الوطن . ؛ د٢٨ص . ٢٠٠٦، بغداد، ٨٠العدد 
  . وما بعدھا٥٧، ص ٢٠٠٠العربي، دار قباء، 

 انتشار أم انحسار، مجلة العربي الكویتیة، العدد –عبد المالك التمیمي، مجتمع الكویت المدني .  د-٢
  .٤٠، ص ١٩٧٧، أغسطس، ٤٦٥

القضائیة على أعمال مؤسسات المجتمع المدني، مرجع سابق، سالم روضان الموسوي، الرقابة .  د-٣
  .٥٩ص 



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

ي           ل ف ي یعم سیاسیة الت ة ال اختلاف الأنظم دني ب ع الم وتختلف فعالیات المجتم
سات                  ي ظل وجود مؤس ة ف دول الدیمقراطی ي ال ة ف دور بجدی ذا ال دو ھ ث یب إطارھا، حی

ي لا ت       . متبلوره اء         وتقوم ببعض الوظائف الت د الأعب سبب تزای ا ب ن أدائھ ة م تمكن الدول
  .الملقاة على عاتقھا

ي     ع الأھل صطلح المجتم ستخدم م ا -وی ع   - أحیانً صطلح المجتم رادف لم  كم
المدني، غیر أن المصطلح الأول یشیر إلى شكل من العلاقات الأولیة تنجم عنھا ترتیبات      

لمواطنة وتتحدد الأوضاع جامدة، على عكس مصطلح المجتمع المدني الذي یستند إلى ا      
  .الاجتماعیة فیھ وفق معیار الانجاز والمھارة في ھذا الإنجاز

ا عناصر           ر الرسمیة باعتبارھ ات غی راد والھیئ دني، الأف ویقصد بالمجتمع الم
ة      ة والخیری صحیة والثقافی ریة وال صادیة والأس ة والاقت الات التربوی ي المج ة ف فعال

ا ن  . وغیرھ دني م ع الم شكل المجتم ل ویت ة مث سات الثانوی ة  :  المؤس ات الأھلی الجمعی
  .والنقابات العمالیة والمھنیة والغرف التجاریة وما یماثلھا من المؤسسات التطوعیة

ة   سات الأھلی ة للمؤس اء الفرص دني، إعط ع الم ین المجتم صد بتمك ویق
ل        ي تتحم وعي، لك ل التط ى العم شاطھا عل وم ن ي یق ة الت ر الحكومی ات غی والمنظم

وعلى .  في إدارة شئون المجتمع حتى یمكن توفیر متطلبات ھذا المجتمع ذاتیًاالمسئولیة
  . ذلك، یستبعد المؤسسات التي تمارس الأنشطة السیاسیة والمؤسسات الحكومیة

شأ     : "وعرف بعض الفقھاء المجتمع المدني بأنھ    ي تن ات الت مجموعة التنظیم
دف     بالإرادة الحرة لأعضائھا والتي تملأ المجال العام ب         ة، بھ سوق والدول ین الأسرة وال

ق            رم ح لمي یحت شكل س شتركة ب شاعر م ن م ر ع ضیة أو التعبی صلحة أو ق ة م خدم
  ).١" (الآخرین في أن یفعلوا نفس الشيء

                                                             
 وما ٥٧، ص ٢٠٠٠سعد الدین إبراھیم، المجتمع المدني والتحول في الوطن العربي، دار قباء، .  د-١

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

ھ             ي أن ل ف ة تتمث ات ثلاث ع بمقوم دني یتمت ع الم ف أن المجتم ویبرز ھذا التعری

ا ی         ات، كم ات والمنظم ن الھیئ وع     تعبیر عن فعل إرادي، ویتشكل م ى مفھوم التن وم عل ق

  .والاختلاف والاعتراف بوجود الآخر

ادات    ة والاتح ة والعمالی ات المھنی دني، النقاب ع الم سات المجتم شمل مؤس وت

ة        رف التجاری ة والغ ر الحكومی ات غی ة والمنظم ة والأندی ات الأھلی ة والجمعی . العمالی

ر        ن الأس ون م ذي یتك ام ال ع الع ن المجتم زء م و ج دني ھ المجتمع الم سات ف ة ومؤس

ة   ضم         . المجتمع المدني والحكوم امل ی صطلح ش دني ھو م ع الم ى آخر أن المجتم وبمعن

  .كافة الجمعیات التي بدورھا تشمل المنظمات غیر الحكومیة

  

  المطلب الثاني
  خصائص الجمعيات الأهلية

  

ن          ا م ن غیرھ ا ع ي  تمیزھ صائص الت بعض الخ ة ب ات الأھلی ز الجمعی تتمی

  :معھا والتي تتمثل فیما یليالمصطلحات المتشابھة 

  : الاستقرار النسبي: أولاً

صد        ددة، ویق ر مح ددة أو غی دة مح ستمر لم یم م ا تنظ ات بأنھ ز الجمعی تتمی

ات       ة؛ لأن الاجتماع ات عارض ست اجتماع ي لی دوام فھ تمرار وال ا الاس تقرار ھن بالاس

ي                ا لا یعن تمرار ھن ا أن الاس ة، كم صیة الاعتباری د   العارضة لا تكتسب الشخ د، فق  التأبی



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

دة             د م ا بع ي كیانھ ن أن ینتھ دد، ویمك ت مح ستمر لوق ات ت أشار المشرع إلى أن الجمعی

  ).١(محددة أو بعد تحقیق الغرض الذي أنشأت من أجلھ  

  :الجمعیات تنتمي إلى مجموعة الشخصیات الاعتباریة الخاصة: ثانیًا

د     اص ولا تع انون الخ خاص الق ن أش اري م خص اعتب ات ش د الجمعی ن تع  م

ك       ى ذل دت عل وال، وأك ھ الأم ى مجموع ي إل ا لا تنتم ا أنھ ام، كم انون الع خاص الق أش

ھ     ن         : "المحكمة الإداریة العلیا فیما قضت ب ادرًا م ین ص رار الطع ان الق ك وك ان ذل ا ك لم

م   انون رق ام الق ا لأحك شأة وفقً دماء المن اربین الق ة المح سنة ٣٢جمعی شأن ١٩٦٤ ل  ب

، وھي بذلك لا تعد من أشخاص القانون العام، وإنما ھي      الجمعیات والمؤسسات الخاصة  

رارًا                  د ق صرفات لا یع ن ت ا م صدر عنھ ا ی إن م من أشخاص القانون الخاص، ومن ثَمّ، ف

إداریًا بالمفھوم الذي استقر علیھ قضاء مجلس الدولة، وتخرج المنازعات بشأنھ من ثَمّ 

فصل فیھا لجھة القضاء العادي عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وینعقد ال

ا        ي دائرتھ ع ف ي یق ة الت ة الابتدائی ي المحكم ل ف ن الماث صوصیة الطع ي خ ة ف   ممثل

  ).٢" (الجمعیة

ن أن    ھ م ا قررت ي فیم ى ذات المعن ا عل ة العلی ة الإداری دت المحكم ا أك كم

م  " انون رق سنة ٣٢الق ة   ١٩٦٤ ل سات الخاص ة والمؤس ات الأھلی شأن الجمعی  - ب

ل      المنازعة ا  لمتعلقة بعضویة الأعضاء المكونین للجمعیة العمومیة الأھلیة لا تعد من قبی

                                                             
الجمعیة "من أن ) ملغاة( من القانون المدني ٥٤ ویؤكد على ذلك ما قرره المشرع في المادة -١

  ".دائمةجماعة ذات صفة 
 المكتب -، مجلس الدولة ٢٣/١٢/٢٠٠٦علیا، جلسة .  ق٤٦ لسنة ٥٨١٩، ٥٧٧٩ الطعنان رقما -٢

 الجزء - مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، الدائرة الأولى -الفني 
  .٢٤٢ص ، ٢٩، القاعدة رقم ٢٠٠٧ حتى إبریل سنة ٢٠٠٦الفترة من أول أكتوبر سنة (الأول 



 

 

 

 

 

 ٧٨١

ا                  صل فیھ د الف ا وینعق ن نظرھ ة ع س الدول صاص مجل المنازعات الإداریة وینحسر اخت

  ."لجھة القضاء العادي

ھ    ة بأن ضت المحكم ك ق ى ذل ة    : "وعل ى أن جمعی لاف ف ھ لا خ ث إن ن حی وم

انون          الشبان المسلمین بطنطا من أشخاص        ن ق ل م ام ك اص الخاضعة لأحك انون الخ الق

م     انون رق صادر بالق ة ال سات الخاص ات والمؤس سنة ٣٢الجمعی ھ ١٩٦٤ ل  ولائحت

ضاء      ضویة الأع حة ع شأن ص ة ب ون المنازع ي، فتك ا الأساس ة نظامھ ة ولائح التنفیذی

ا           ة بمعناھ ات الإداری ل المنازع ن قبی د م ا لا یع ة مم ا العمومی ونین لجمعیتھ المك

ا        الاص  ده بنظرھ ضاء إداري، وح ة ق ة، بھیئ س الدول تور مجل تص الدس ي اخ طلاحي الت

حین اعتبره صاحب الولایة العامة والقاضي الطبیعي المختص بنظرھا وأمور الجمعیات       

ى            اً إل ا أساس دني، مردھ الخاصة، التي ھي من الأشخاص الفاعلة فى مجال المجتمع الم

ة  إرادتھم الحرة، فلا یكون تدخل الجھة الإ ى        -داری انون الإشراف عل ا الق یط بھ ي ین الت

ك        -شئونھا    إلا تدخلاً ھوناً، فلا ترھق الجمعیة عنتاً أو تتدخل فى شئونھا افتئاتًا، فكل ذل

شمل           ا ی ات، بم وین الجمعی ى تك واطنین ف تور للم رر بالدس ق المق ع الح ارض م ا یتع مم

سلاخ من        نظم       لزامًا الحق فى الإدارة والانضمام إلیھا أو الان ا ال ك أمور مردھ ل ذل ا، فك ھ

ادة               ام الم صحیح لأحك انوني ال م الق ھ الفھ ؤدى إلی سبما ی الأساسیة للجمعیة الخاصة، ح

ى    ) ٥٥( ا، وعل توریة العلی ة الدس ادي للمحكم ضاء الھ وء الق ى ض تور، وعل ن الدس م

سة    صادر بجل ص ال نة   ٣الأخ ھ س ن یونی م   ٢٠٠٠ م ضیة رق ى الق سنة ١٥٣ ف  ٢١ ل

ى  . ، وعلى ما تواتر علیھ قضاء مجلس الدولة بھیئة قضاء إداري قضائیة دستوریة  وعل

ضویة بعض            ى صحة ع ة ف ا المجادل ى حقیقتھ ي ف ي ھ ذلك فإن الفصل فى المنازعة الت

الأشخاص مع ما یترتب على ذلك من قیدھم فى سجلات العضویة، فكل ذلك ، مما یخرج   

ا لجھة القضاء العادي ممثلة عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة، وینعقد الفصل فیھ    



 

 

 

 

 

 ٧٨٢

ة        ھ المحكم ضى ب ذى تق ر ال فى خصوصیة الطعن الماثل فى محكمة طنطا الابتدائیة، الأم

 ).١" (من تلقاء نفسھا، باعتبار أن الاختصاص الولائى یتعلق بالنظام العام

رارات     د ق صرفات لا تع ن ت ات م ن الجمعی صدر ع ا ی ك أن م ى ذل ب عل ویترت

س   إداریة، ولا ینعقد الا    ختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بشأنھا إلى محاكم مجل

ق           ضاء الإداري، وف یس الق ادي ول ضاء الع الدولة، وإنما ینعقد الاختصاص فیھا إلى الق

دث             ام إذا أح ذات الأحك زام ب ك الالت ي ذل لا یعن ت، ف أحكام القانون الساري في ھذا التوقی

  .ذه الأحكام على أساسھاالمشرع تغییرًا على النصوص التي تم تطبیق ھ

  :لا تھدف الجمعیات الأھلیة إلى تحقیق الربح المادي: ثالثًا

ة     صلحة الخاص ة أو الم صلحة العام ق الم ل تحقی ن أج ات م ون الجمعی تتك

صادیة أو        ا اقت ى تحقیقھ دف إل ي تھ صالح الت ون الم ستوي أن تك ة، وی ضاء الجمعی لأع

ب    اجتماعیة أو خدمیھ، طالمًا أن الغرض الأساسي      ادي، ویترت ربح الم  تطوعي ولیس ال

یس      ي تأس شترك ف ة أن ت شركات التجاری سات وال اء المؤس واز انتم دم ج ك ع ى ذل عل

  ).٢(الجمعیات وغیرھا من منظمات المجتمع المدني 

  

  

                                                             
 المكتب الفني لرئیس -، مجلس الدولة ١٦/٦/٢٠٠١علیا، جلسة .  ق٤٣ لسنة ٤٥٨١ الطعن رقم -١

 مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، السنة السادسة - مجلس الدولة 
، ٢٥٣قم ، القاعدة ر)٢٠٠١ إلى آخر سبتمبر ٢٠٠١من یونیھ سنة ( الجزء الثالث -والأربعون 

  .٢١٤٩صــ 
فاطمة محمد الرزاز، التنظیم القانوني للجمعیات والمؤسسات الأھلیة في مصر وفقًا لأحكام .  د-٢

 أكتوبر، –، یولیو ٤٦٧ -٤٦٧، مجلة مصر المعاصرة، العدد ٢٠٠٢ لسنة ٨٤القانون رقم 
  . وما بعدھا٢٠٠، السنة الثالثة والتسعون، ص ٢٠٠٢



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

  المبحث الثاني
  موقف المواثيق والقضاء الدوليين من ممارسة العمل الأهلي

  

ة والإ     ائق الدولی ن الوث ة م ت مجموع وین     تناول ة تك ي حری ق ف ة الح قلیمی

ي             ق ف دولي للح ضاء ال رار الق الجمعیات، وأكدت على أھمیة ھذا الحق، بالإضافة إلى إق

  :وسوف نوضح ذلك من خلال مطلبین على النحو التالي. حریة تكوین الجمعیات

  .موقف المواثیق الدولیة من ممارسة العمل الأھلي: المطلب الأول

  .ء الدولي من ممارسة العمل الأھليموقف القضا: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  موقف المواثيق الدولية من ممارسة العمل الأهلي

  

ة    - على نطاق واسع -یكرس العدید من الوثائق الدولیة والإقلیمیة     ي حری ق ف  للح

ادة            . تكوین الجمعیات  رة الم ھ الفق صت علی ا ن ك، م ى ذل ة عل ن  ٢٠/١ومن أھم الأمثل  م

المي  لان الع ھ الإع سان بأن وق الإن ي     : "  لحق تراك ف ة الاش ي حری ق ف خص ح ل ش لك

لا : " ، ونصت الفقرة الثانیة من ذات المادة على أنھ"الاجتماعـات والجمعیـات السلمیة 

  ).١(" یجوز إجبار أحد على الانتماء إلى جمعیة ما

                                                             
1- Universal Declaration of Human Rights, G.A Res. 217 A (III), Art. 20 

(Dec. 10, 1948), http://www.un.org/Overview/rights.html. 



 

 

 

 

 

 ٧٨٤

:  من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن٢٢/١كما نصت المادة  

ات          لكل  " شاء النقاب ق إن ك ح ي ذل ا ف ع آخرین، بم فرد حق في حریة تكوین الجمعیات م

  ).١(" والانضمام إلیھا مـن أجل حمایة مصالحھ

صوص            ھ الن ا أقرت ات كم وین الجمعی ة تك ة حری ق الدولی وبینما تضمن المواثی

ق      شكل مطل تھ ب تم ممارس ق لا ی ذا الح أن ھ ر ب ضًا تق ا أی ذكر، فإنھ الفة ال د . س ذلك، ق ل

شروط            ی ذه ال ة، وھ خضع لبعض القیود في ظل ظروف خاصة ومع اشتراط ضوابط معین

ضوابط،        ذه الظروف وال والضوابط محددة بموجب القانون بشكل قاطع، وإذا لم تتوفر ھ

ي        ا ف صوص علیھ ضمانات المن ل بال ا مخ ر انتھاكً ق یعتب ذا الح ر ھ د أو حظ إن تقیی ف

  ).٢(القوانین 

ھ ا           صت علی ا ن ك م ى ذل ادة  ویؤكد عل وق     ٣، ٢٢/٢لم دولي للحق د ال ن العھ  م

ھ   ى أن سیاسیة عل ة وال ذا    . ٢: "المدنی ة ھ ى ممارس ود عل ـن القی ـع م لا یجوز أن یوض

الحق إلا تلك التي ینص علیھا القانون وتشكل تدابیر ضروریة، فـي مجتمـع دیمقراطي،      

صح    ة ال ام أو حمای ام الع ة أو النظ سلامة العام ومي أو ال ن الق صیانة الأم ة أو ل ة العام

ضاع                ادة دون إخ ذه الم اتھم، ولا تحول ھ الآداب العامة أو حمایة حقوق الآخرین وحری

ق         ذا الح یس  . ٣. أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقیود قانونیة على ممارسة ھ ل

ودة           في ھذه المادة أي حكم یجیـز للـدول الأطراف في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة المعق

                                                             
2- International Covenant on Civil and Political Rights, G.A Res 2200A 

(XXI) (Dec.16, 1966), http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a ccpr.htm. 
مصطفى صلاح الدین ھلال، التنظیم القانوني لممارسة العمل الأھلي، . د. مد الشناوي ومولید مح.  د-٢

دور منظمات : "المؤتمر الدولي السنوي الحادي والعشرون لكلیة الحقوق جامعة المنصورة بعنوان
، المنعقد بكلیة ٢٠٣٠ – ٢٠٢٠ رؤیة مصر –" المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المستدامة

  .١٣ م، ص ٢٠٢٢ مارس ٧-٦جامعة المنصورة، الفترة من  –الحقوق 



 

 

 

 

 

 ٧٨٥

شأن الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي اتخاذ تدابیر تشریعیة من   ب ١٩٤٨عام  

ي     شأنھا، أو تطبیق القانون بطریقة من شأنھا أن تخـل بـالـضمانات المنصوص علیھا ف

  ".تلك الاتفاقیة

ھ        ) ١١(وتنص أیضًا المادة     ى أن سان عل وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی : م

ي حر -١" ق ف سان الح ل إن ع    لك ات م وین الجمعی ة تك سلمیة، وحری ات ال ة الاجتماع ی

صالحھ   ة م ة لحمای ادات التجاری ـي الاتح تراك ف ـق الاش ـك ح ي ذل ا ف رین، بم  لا -٢. آخ

ضیھ          سبما تقت تخضع ممارسة ھذه الحقوق لقیود أخرى غیر تلك المحددة في القانون ح

ام   الضرورة في مجتمع دیمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماھ       ظ النظ یر، وحف

اتھم      ـع  . ومنع الجریمة وحمایة الصحة والآداب، أو حمایة حقوق الآخرین وحری ولا تمن

شرطة أو         سلحة أو ال وات الم ال الق ھذه المادة من فرض قیود قانونیة على ممارسة رج

  ".الإدارة في الدولة لھذه الحقوق

  

  المطلب الثاني
  موقف القضاء الدولي من ممارسة العمل الأهلي

  

وین            ي تك ق ف ساھمة الح أوضحت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أھمیة م

ة      وعات المطروح ن الموض د م ي العدی ارت ف د أش ي، فق ع دیمقراط ي مجتم ات ف الجمعی

وین          ة تك ة وحری دیمقراطي والتعددی ام ال ین النظ رة ب ة مباش ود علاق ى وج ا إل أمامھ

ة تك       ریس لحری لوب التك د أن أس ن المؤك ات، وم شریع   الجمعی ي الت ات ف وین الجمعی



 

 

 

 

 

 ٧٨٦

ذه      ة ھ د ممارس صة عن سلطة المخت ل ال ن قب ي م ق العمل ة التطبی ضًا، آلی وطني، وأی ال

  ).١(الحریة، یظھران حالة الدیمقراطیة في البلدان المعنیة 

 بما في ذلك -كما یعد تكوین الجمعیات التي تھدف إلى تحقیق أغراض مختلفة    

ي   افي أو الروح راث الثق ن الت دفاع ع ي    ال ددة ف داف المتع ق الأھ ى تحقی ل عل  ، والعم

ت   ام بتثبی ة، والاھتم ة والأخلاقی یم الدینی شر الق صادیة، ون ة والاقت الات الاجتماعی المج

ات ضروري             ذه الجمعی وین ھ ة تك ة حری ات، فحمای ي الأقلی د وع ة أو تأكی الھویة العرقی

  ).٢(لضمان ممارسة الدیمقراطیة 

ھ       ارت إلی ذي أش ي      وذلك على النحو ال سان، ف وق الإن ة لحق ة الأوروبی  المحكم

ة            ١١سیاق المادة    ي كفال سیاسیة ف ھ الأحزاب ال ذي تلعب ، بخصوص الدور الجوھري ال

  ).٣(تطبیق الدیمقراطیة والتعددیة 

ة       ة الدیمقراطی ي العملی  -ومن الجدیر بالذكر أن المواطنین یمكنھم المشاركة ف

ر    د كبی ى ح دى ال    –إل ي إح تراك ف ق الاش ن طری ة     ع نحھم الفرص ث تم ات، حی جمعی

ق        دف تحقی ة بھ د الجھود الفردی المناسبة للتكامل والاندماج مع بعضھم البعض، وتوحی

  ).٤(ة أھدافھم المشترك

ا      زداد أھمیتھ ات ت وین الجمعی ة تك ظ أن حری اص -ویلاح شكل خ راد - ب  للأف

ة          ة أم عرقی ات وطنی ت أقلی ات، سواء أكان ك أن ت  . المنتمین إلى الأقلی ة  ولا ش شكیل أقلی
                                                             

1- Gorzelik and Others v. Poland [GC], 2004, $88; Sidiropoulos and Others 
v. Greece, 1998, p. 40. 

2- Gorzelik and Others v. Poland [GC], 2004, § 92: Association Rhino and 
Others v. Switzerland, 2011 § 61. 

3- United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, 1998, p. 25. 
4- Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, 2006. § 61. 



 

 

 

 

 

 ٧٨٧

وقھم               ن حق دفاع ع ار ھویتھم وال ي إظھ ساعدھم ف معینة لجمعیة خاصة بھم، یمكن أن ی

  ).١(ومصالحھم المشروعة 

یم        ع الق ارض م شطة تتع ارس أن ي تم ات الت ذكر أن الجمعی دیر بال ن الج وم

ن          تفادة م ا الاس سان لا یمكنھ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ي الاتفاقی ا ف صوص علیھ المن

ي ة الت ادة الحمای ضمنتھا الم ة  ) ١١( ت ي حری ق ف ست الح ي أس ة، الت ذه الاتفاقی ن ھ م

ات  وین الجمعی ادة    . تك ھ الم صت علی ا ن ذا م ع    ) ١٧(وھ ي تمن ة، الت ذه الاتفاقی ن ھ م

شكل      ا ب ا فیھ صوص علیھ وق المن د الحق دمیر أو تقیی رض ت ة لغ تخدام الاتفاقی   اس

  ).٢(مفرط 

سان         وق الإن ة لحق ي      ولقد أرست المحكمة الأوروبی ا ف سالف ذكرھ ـادي ال  المب

ات  : العدید من الدعاوى، ومنھا   الدعوى الخاصة بفرض حظر على أنشطة إحدى الجمعی

ف  تخدام العن شجع اس ي ت لامیة الت دى  ).٣(" الإس وین إح ر تك ة بحظ دعوى الخاص  وال

ضًا  ).٤(الجمعیات التي یتضح معاداتھا للسامیة وفقًا لما ھو ثابت في وثیقة إنشائھا    وأی

  ).٥(عوى المتعلقة بحل جمعیتین تنتمیان إلى الجناح الیمیني المتطرف الد

ادة      ین الم ق ب اط وثی ظ وجود ارتب ن الملاح ة  ) ١١(وم ة الأوروبی ن الاتفاقی م

ـادتین                 ـات والم وین الجمعی ة تك ي حری ق ف ضمن الح ) ١٠(، )٩(لحقوق الإنسان التي ت

وین ال  ة تك ة حری ین أن ممارس ي ح ة، فف ن ذات الاتقافی ن  م ددًا م شمل ع د ت ات ق جمعی
                                                             

5- Gorzelik and Others v. Poland [GC], 2004. § 93.  
ارسة العمل الأھلي، مصطفى صلاح الدین ھلال، التنظیم القانوني لمم. د. ولید محمد الشناوي وم.  د-٢

  .١٥مرجع سابق، ص 
2- Hizb ut-Tahrir and Others v. Germany (dec.), 2012, 88 73-74.  
3- W.P. and Others v. Poland (dec.), 2004.  
4- Ayoub and Others v. France, 2020.  



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

ادة             إن الم ة، ف صوص،     ) ١١(الحقوق الأخرى التي تضمنھا الاتفاقی ى وجھ الخ ا، عل لھ

  .)١(من ذات الاتفاقیة ) ١٠(و ) ٩(صلة خاصة بالمادتین 

ن  ١٠ و ٩التي تضمنھا المادتان   " حمایة الآراء الشخصیة  "وھذا یعني أن      م

د  "ھذه الاتفاقیة في شكل    ر والوج ر   حریة الفك ة التعبی دین وحری د    " ان وال ضًا أح ي أی ھ

 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ١١ووفقًا للمادة   . أھداف حریة تكوین الجمعیات   

سلبي                ).٢( ق ال ابي والح ق الإیج ضمان الح ال إلا ب شكل فع  لا یمكن ضمان ھذه الحریة ب

  ).٣(في حریة تكوین الجمعیات 

ة    ) ١١(ر بأن المادة ومن الجدیر بالذكر أنھ یمكن الإقرا     ة الأوروبی ن الاتفاقی م

ا،               ب بآرائھ تم الترحی ي ی ات الت لحقوق الإنسان لا تنطبق فقط على الأشخاص أو الجمعی

أو التي تتبنى آراء غیر لائقة أو غیر ذات قیمة، ولكنھا أیضًا قابلة للتطبیق على الأفراد       

  ).٤( مقلقة والجمعیات التي تسعى لنشر أفكار وآراء مضرة أو مفزعة أو

ادة      ضمن الم ا تت ة    ) ١٠(كما تجدر الإشارة إلى أنھ بینم ة الأوروبی ن الاتفاقی م

سمح     ة، وت ام الدیمقراطی ن أحك ة ع ار الخارج ة للأفك ة القانونی سان الحمای وق الإن لحق

ة أو تحرض               اب كراھی ار خط ذه الأفك ل ھ شرط ألا تمث ام، ب بالتعبیر عنھا في النقاش الع

دول    ) ١١(إذ لا تحظر المادة .  الشدة والعنفالآخرین على استخدام   ة ال ن ذات الاتفاقی م

                                                             
سة العمل الأھلي، مصطفى صلاح الدین ھلال، التنظیم القانوني لممار. د. ولید محمد الشناوي وم.  د-١

  .١٦مرجع سابق، ص 
6- Young. James and Webster v. the United Kingdom, 1981, § 57, Vörður 

Ólafsson v Iceland, 2010. § 46. 
7- Sørensen and Rasmussen v. Denmark [GC], 2006, § 54. 
8- Redfearn v. the United Kingdom, 2012, § 56; Vona v. Hungary, 2013, § 

57. 



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

یة               داف سیاس ق أھ ي تحقی ة ف ة جمعی دم شروع أی ضمان ع ة ل دابیر اللازم من اتخاذ الت

ات       وق والحری تتعارض مع ضوابط الدیمقراطیة التعددیة والتي تشتمل على انتھاك للحق

  ).١(التي تضمنھا الاتفاقیة 

ي          ولا ریب في أن تطبیق     ق ف دون ضمان الح ستحیلاً ب صبح م ة ی  مبدأ التعددی

  ).٢(حریة تكوین جمعیات تستطیع التعبیر عن آرائھا وأفكارھا بدون قیود 

ى          ر، عل د كبی ى ح ر، إل رأي والتعبی ة ال ة حری ى حمای ذا عل ق ھ   وینطب

یر           سن س ة وح مان التعددی ي ض ي ف ا الأساس ى دورھ النظر إل سیاسیة، ب زاب ال الأح

  .)٣(الدیمقراطیة 

ن      ومن الجدیر بالذكر أن مصطلح الجمعیة یشیر إلى تجمع طوعي لمجموعة م

  ).٤(الأشخاص بھدف تحقیق غرض مشترك 

ق          ى الح ات ینطوي عل وعلى ذلك، فإن مضمون الحق في حریة تكوین الجمعی

داف         ق أھ ي تحقی ب ف ة أو مجموعة ترغ في التكوین أو الانضمام أو الاشتراك في منظم

درج    راد آخرین أو              محددة، فلا ین ة لأف ي المخالطة الاجتماعی ق ف ة الح ذه الحری ت ھ  تح

  ).٥(الحق في مصاحبتھم 
                                                             

مصطفى صلاح الدین ھلال، التنظیم القانوني لممارسة العمل الأھلي، . د. ولید محمد الشناوي وم.  د-١
  . وما بعدھا١٦مرجع سابق، ص 

2- Gorzelik and Others v. Poland [GC], 2004, § 91; Zhechev v. Bulgaria, 
2007. § 36. 

3- Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], 1999, § 37. 
4- Young. James and Webster v. the United Kingdom. 1981, Commission's 

report, § 167. 
5- McFeeley v. the United Kingdom, Commission decision, 1980, $ 114; 

Bollan v. the United Kingdom (dec.), 2000. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

ادة      ة   ١١وینبغي لكي تتمتع الجمعیات بالحمایة المكفولة بنص الم ن الاتفاقی  م

ث إن      اص، حی انون الخ ابع الق ات ط ذه الجمعی ون لھ سان، أن یك وق الإن ة لحق الأوروبی

ف     لھ معنى مستقل ف   " جمعیة"مصطلح   ي إطار القانون الوطني، بالإضافة إلى أن التكیی

  ).١(في التشریع الخاص لا یمتع إلا بقیمة نسیبة 

وق          ة لحق ة الأوروبی ي الاتفاقی راف ف دول الأط ارة أن ال دیر بالإش ن الج وم

بھ               ة أو ش ا عام ة بأنھ ة جمعی ف أی ة أن تكی لطتھا التقدیری لال س الإنسان تستطیع من خ

ادة      إداریة، ویترتب على ذل   نص الم ة ب ة المكفول اق الحمای ك أنھ یمكن استبعادھا من نط

 من ذات الاتفاقیة، بما قد یؤدي إلى إھدار الحمایة العملیة والفعالة، التي لا تتفق مع ١١

  ).٢(موضوع والأھداف التي شرعت الاتفاقیة من أجلھا 

ر    ى العناص ا إل لال أحكامھ ن خ سان م وق الإن ة لحق ة الأوروبی شیر المحكم  وت

ا      تناد إلیھ تم الاس ان    -التي ی ب الأحی ي غال ة أو       – ف ة عام ت الجمعی ا إذا كان ان م ي بی  ف

  :خاصة، وتتمثل ھذه العناصر فیما یلي

 .بیان ھل تم تأسیس الجمعیة من قبل الأفراد أم من قبل المشرع؟ -١

 .ھل الجمعیة منخرطة في ھیكل أو مؤسسات الدولة؟ -٢

 .أو تأدیبیة؟) تنظیمیة(ئحیة ھل تم منح الجمعیة سلطات إداریة أو لا -٣

                                                             
6- Chassagnou and Others v. France [GC], 1999, § 100; Schneider v. 

Luxembourg, 2007 §, 70. 
مصطفى صلاح الدین ھلال، التنظیم القانوني لممارسة العمل الأھلي، . د. ولید محمد الشناوي وم.  د-٢

  .١٧مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٩١

 ).١(ھل تستھدف الجمعیة تحقیق غرض متعلق بالصالح العام؟  -٤

وافر               دى ت ى م اءً عل ة أو خاصة بن ة عام أن الجمعی ول ب ن الق وعلى ذلك، یمك

ل الإداري                ي الھیك ة مندمجة ف ان الجمعی إن ك دمھا، ف ن ع ذكر م الفة ال ضوابط س ھذه ال

  .یحللدولة فتكون جمعیة عامة والعكس صح

ادة   ظ أن الم ام  ١٥١ویلاح الي لع صري الح تور الم ن الدس زم ٢٠١٤ م  تل

ة          ات الدولی ا الاتفاقی ي تقرھ السلطة التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة باحترام الأحكام الت

ق اللجوء       ذلك یح التي صدقت علیھا جمھوریة مصر العربیة، مثل القوانین الداخلیة، وب

ات    إلى القضاء لمن یتضرر من عدم تط  ذه الاتفاقی ام ھ ق أحك الي    . بی تور الح ل إن الدس ب

وق       ٩٣تمیز بما قرره في نص المادة   ة لحق ات الدولی ا بالاتفاقی ا خاصً ى نظامً  حیث یتبن

ھ    الإنسان التي تم التصدیق علیھ  ب علی ذي یترت ا، ومنحھا قوة القانون الوطني، الأمر ال

ات با  ذه الاتفاقی ي ھ ررة ف ات المق وق والحری ة الحق د كفال ة للقواع ة المكفول لحمای

  ).٢(الدستوریة 

نظم     ٢٠١٤ من دستور  ١٢١وتجدر ملاحظة أن المادة      ي ت وانین الت ر الق  تعتب

ب      الي تتطل ة، وبالت وانین المكمل ین الق ن ب تور م ي الدس واردة ف ات ال وق والحری الحق

 الأمر الذي یترتب علیھ أحقیة كل صاحب .موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لإصدارھا  

                                                             
1- Mytilinaios and Kostakis v. Greece, 2015, § 35; Herrmann v. Germany, 

2011, § 76, Slavic University in Bulgaria and Others v. Bulgaria (dec.), 
2004. 

 من العھد، الذي حل موعد تقدیمھ في ٤٠ التقریر الدوري الخامس المقدم من مصر بموجب المادة -٢
  .٢٠١٩ نوفمبر ١٧: تاریخ الاستلام. ٢٠٠٤عام 



 

 

 

 

 

 ٧٩٢

ذه          ي ھ مصلحة في الطعن بعدم دستوریة النصوص القانونیة المخالفة للأحكام الواردة ف

  ).١(القوانین أو الاتفاقیات التي تم التصدیق علیھا أمام المحكمة الدستوریة العلیا 

ي                ا والت ا دولیً سلم بھ اییس الم أن المق ول ب ن الق بق، یمك ا س وتأسیسًا على م

مان حق الأشخاص في تكوین الجمعیات وتأسیسھا، والتي تعتبر نطاقًا مقبولاً لكفالة وض

  :یمكن أن تنحصر في الحقوق التالیة

  . الحق في الاجتماع وتكوین الجمعیات-١

  . الحق في الانضمام أو عدم الانضمام إلى الجمعیات-٢

  . حق الجمعیات في العمل بحریة لممارسة الأنشطة التي یصرح بھا القانون-٣

  .الحصول على التمویل حق الجمعیات في -٤

  . حق الجمعیات في الاتحاد أو الارتباط بمنظمات وطنیة ودولیة-٥

  . حق الأفراد في عدم معاقبتھم لانضمامھم إلى جمعیة ما-٦

  . الحق في عدم التمییز بین المواطنین وغیر المواطنین-٧

ضمام     ات والان وین الجمعی ي تك ق ف دود للح تثناء مح ود اس ظ وج ن الملاح وم

القوات      .  ضمن معاییر اتفاقیات العمل الدولیة   إلیھا ق ب ا یتعل تثناء فیم ذا الاس وینحصر ھ

  ).٢(المسلحة والشرطة ، إذا كان تشكیل الجمعیات یتعارض مع القانون الوطني 

                                                             
  .، سالف الذكر من العھد٤٠ التقریر الدوري الخامس المقدم من مصر بموجب المادة -١
مصطفى صلاح الدین ھلال، التنظیم القانوني لممارسة العمل الأھلي، . د. ولید محمد الشناوي وم.  د-٢

  .١٩مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ا           ى التزامھ افة إل دول الأطراف بالإض ى أن ال سان إل وق الإن وأشارت لجنة حق

ضما           ضًا ب دت أی د تعھ سان، ق وق الان راد      باحترام حق ع الأف وق لجمی ذه الحق ع بھ ن التمت

ین          . الخاضعین لولایتھا  ددة لتمك شطة مح دول الأطراف بأن ویستدعي ھذا الجانب قیام ال

  ).١(الأفراد من التمتع بحقوقھم المكفولة في إطار العھد 

 - بشكل عام -وتجدر الإشارة إلى أن الحق في حریة تكوین الجمعیات لا یعتبر     

دم  . قاص بموجب أحكام القانون الدوليحقًا غیر قابل للانت   حیث إن القاعدة العامة ھي ع

ام،       ن الع ة أو الأم أمن الدول ق ب باب تتعل وق إلا لأس ذه الحق ى ھ ود عل رض القی جواز ف

ي        وبالتالي یمكن تعلیق الحق في حریة تكوین الجمعیات، عند إعلان حالة الطوارئ أو ف

   ).٢( الظروف الاستثنائیة بصفة عامة

شار   سان        وی وق الإن ة بحق ة المعنی صدره اللجن ا ت ل م ى أن ك ي أن  ).٣( إل ینبغ

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،   ٢٢/٢یكون مطابقًا لنص المادة     
                                                             

2- Committee on Civil and Political Rights, cmt No. 3, (Art.2 
Implementation at the national level), (Jul. 27, 1981) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c95ed1e8ef114cbec 
12563ed00467eb57 Open document. 

3- Committee on Civil and Political Rights, cmt. No 29 (Art. 4: Derogations 
during a state of emergency) (Jul. 24, 2001) 
http://nhshr.sbbs/ds.us/285ymbol% 29/CCPR C.21 Rev. Add 13.En? 
Open document. 

 وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في ھیئة الخبراء المستقلین التي ترصد تنفیذ -٣
الدول الأطراف، في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة للالتزامات النابعة من ھذا 

 إلى اللجنة عن كیفیة إعمال الحقوق، العھد، وجمیع الدول الأطراف ملزمة بتقدیم تقاریر منظمة
ویجب على الدول أن تقدم تقریرًا أولیًا بعد سنة من انضمامھا إلى العھد، ثم تقدم تقاریر كلما طلبت 

، وتفحص اللجنة كل تقریر وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقھا )كل أربع سنوات عادة(اللجنة ذلك 
: يلتعریف متاح على الموقع التالھذا ا" وتوصیاتھا في شكل ملاحظات ختامیة 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPR Intro.aspx.  



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

ن         ومي والأم ن الق ة الأم روریة لحمای ون ض زم أن تك ود یل راءات أو القی ع الإج فجمی

ى    دف إل راءات تھ ذه الإج ة، وأن ھ سلامة العام ر   وال ة خط ي مواجھ ة ف وفیر الحمای  ت

  ).١(حقیقي 

وعي   ول وموض رر معق ود أي مب ي وج ھ لا یكف ضًا أن ة أی د اللجن   وتؤك

ات  وین الجمعی ة تك د حری ر   . لتقیی ذلك أن حظ ت ك راف أن تثب دول الأط ى ال ب عل ل یج ب

ات          ذه المنظم ي ھ ضویتھم ف سبب ع راد ب ة للأف ة الجنائی ات والملاحق وین الجمعی تك

ن    ضروریان في ال   داً للأم شكلان تھدی واقع لتفادي خطر حقیقي، ولا یفترض فقط أنھما ی

ذا    ق ھ ة لتحقی ون كافی ن تك دخلاً ل ل ت دابیر الأق دیمقراطي، وأن الت ام ال ومي أو النظ الق

  ).٢(الھدف 

  

  

  

 

 

                                                             
1- "to protect the national security and safety and that they are intended to 

protect against a real danger thereto, 1119/2002, Jeong-Eun Lee v. 
Republic of Korea (Aug. 23, 2005) -
http://www.unhchr.ch/ths/doc.nsf/385c2add163214a8c12565a9004dc311/
063374712 39a41c1257091002bc2ec OpenDocument&Highlight, 
association at 7.2. 

2- Ibid. 
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  الفصل الأول
  الإطار الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأهلي

  

  : تمھید

ة اب أن حری ض الكت رر بع ن  یق یة، فم ات الأساس دى الحری د إح ات تع  الجمعی

ز جھودھم          ن تعزی خلال تكوین والاشتراك في المنظمات غیر الحكومیة، یتمكن الأفراد م

ة        نحو توفیر المتطلبات وتحقیق الأھداف التنمویة بجمیع فروعھا داخل المجتمع، بطریق

ي   ، حیث إن دعم ھذه المنظمات والجمعیات، وأیضًا ف)١(أكثر فعالیة   ع یعط كرة أن التجم

وین              لال تك ن خ ة، وم اوف المتوقع ن المخ د م ى الح ل عل ا یعم ر، كم ضاعف الأث وة وی ق

ؤثر            ي ت شاكل الت ي الم ال ف دور فع ام ب ى القی درة عل ر ق راد أكث ون الأف ات یك   الجمعی

  ).٢(علیھم 

ات،       دى الجمعی ي إح ویتضح من ذلك أنھ في حالة الاشتراك مع بعض الأفراد ف

ل ك یجع إن ذل ع  ف ى أن تجم رًا إل سائل؛ نظ ذه الم ي ھ ؤثرة ف ة م خاص كلم ؤلاء الأش  لھ

ق       الأفراد الذین یتحدثون بصوت واحد في موضوع معین، یجعلھم أكثر فعالیة نحو تحقی

اق؛      . أھدافھم المشروعة  كما تسمح ھذه الجمعیات بقیام اقتصادیات واسعة الحجم والنط

ة      ة والفنی ة المالی بء التكلف ع ع ن توزی ث یمك ذه     حی ضاء ھ ى أع ل عل ة العم ، وتكلف
                                                             

1- See, e.g., NAACP v. Alabama ex rel. Patterson, 357 U.S. 449, 460 (1958) 
("Effective advocacy of both public and private points of view, 
particularly controversial ones, is undeniably enhanced by group 
association...."). 

ولید محمد الشناوي، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، .  د-٢
  .١٦٩، ص ٢٠١٢، أكتوبر ٥٢، العدد  جامعة المنصورة- كلیة الحقوق



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

صعب                  ي ی الات الت ي الح یما ف اعي، لاس شكل جم شاركة، ب التجمعات، بما یمكنھم من الم

ھ     اع تكلفت سبب ارتف صادیات ب ن الاقت وع م ذا الن ة ھ رد إقام ى الف ا عل ن . فیھ ا یمك كم

ضائھا   -للجمعیات   ا،        - عن طریق أع ام بھ ر الاھتم ة وأن تثی سألة معین ى م ز عل  أن ترك

 .ا یكفل تحقیق المصالح الفردیة التي یصعب على الأفراد تحقیقھا بمفردھمبم

ات         وین الجمعی ي تك ق ف ل الح ة تكف دول الأفریقی ض ال ظ أن بع ن الملاح    وم

ل  ن أج رى  م صالح الأخ ن الم ا م ال، وغیرھ ز الأعم ود  . تعزی ن بن ل م دد قلی نص ع وی

ادات  دساتیر الدول الأفریقیة، على أن الحق في تكوین الجمعیات       یمكن قصره على الاتح

ة ة أو التجاری اتیر     . المھنی ة الدس ي غالبی ع ف و المتب یس ھ نھج ل ذا الم ر أن ھ   غی

 .)١(الأفریقیة 

إن           ات، ف وین الجمعی ي تك ھ ف توري وقوت أما بخصوص مدى أھمیة الحق الدس

ق                ذا الح یم ممارسة ھ ة لتنظ وانین الوطنی ي تفرضھا الق شروط الت . ذلك متوقف على ال

ن الم دھا       وم ق نج ذا الح ة لھ توریة المانح صوص الدس ن الن رة م سبة كبی ظ أن ن لاح

انون  ا الق نص علیھ ي ی ضوابط الت شروط وال ضعھ لل شروط  تخ ن ال ر م رط آخ أو أي ش

 .المقیدة، وقد سمیت بذلك، لأنھا تقید عدد من الحقوق المكفولة دستوریًا

ة في دساتیر ومن الجدیر بالذكر أنھ یوجد مجموعة كبیرة من النصوص المقید 

ضعف      . البلاد التي تأخذ بنظام القانون المدني    د ت دة ق صوص المقی ذه الن فضلاً عن أن ھ

ى                ود عل لطة فرض القی ادي، س شرع الع نح الم ا تم ات؛ لأنھ ة الجمعی ع بحری مكنة التمت

ب    ي أغل صوص، ف ن الن وع م ذا الن ي أن ھ ق العمل ر التطبی ق، ویظھ ذا الح ة ھ ممارس

                                                             
  .١٧٠ولید محمد الشناوي، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة، المرجع السابق، ص .  د-١



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

وى أ   ل س ان، لا تمث ن        الأحی رى م واع الأخ ي الأن واردة ف ة ال ود الطبیعی ن القی ا م نھ

  ).١(النصوص 

ة       دى أھمی ات وم ة الجمعی راف بقیم ن الاعت الرغم م ھ ب اء أن ض الفقھ رى بع وی

دول        ة ال ي غالبی ات، ف ن الجمعی د م إن العدی ا، ف ي تكوینھ ق ف ة الح ى حمای ة إل الحاج

ا أو  ب حلھ رس أو تترق ي تحت شطتھا، وھ ارس أن ة، تم ا الأفریقی سجیلھا، إذا م اء ت  إلغ

ة  . قامت بتقدیم لوم إلى الحكومة    ومن أھم الأمثلة على ذلك، أن قانون المنظمات الطوعی

س             ة،  الخاص ق المجل لطة تعلی اعي س اه الاجتم ل والرف ة والعم ة العام ر الخدم یمنح وزی

ذي      ة دون إبداء أسباب  التنفیذي للمنظمة غیر الحكومی    س تنفی ین مجل ي تعی ھ ف ، وأحقیت

 .)٢(ید حتى موعد الانتخابات القادمة جد

ضویة ١٩٩٥وبناءً على ذلك، علق الوزیر، في عام   -Sekai Holland ، ع

سویة     ة الن ة الأندی ى   Association of Women's Club رئیس منظم افة إل ، بالإض

ة          ضاء الجمعی ن أع ضوًا م ى          . أحد عشر ع ة إل ذه المنظم ذي لھ س التنفی أ المجل د لج وق

أن    ع ب ضاء ودف سم الق ة      operative section (...)  الق ات الطوعی انون المنظم ن ق م

ة،      ذي للمنظم الخاصة مشوب دستوریًا، ومن ثم فھو غیر مشروع، ودفع المجلس التنفی

ق              ن الح نھم م دم تمكی ة، وع وقھم المدنی ا لحق بصفة خاصة، بأن ھذا القانون یعد انتھاكً

                                                             
1- Cf. Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596, 607 n.17 

(1982) (suggesting that reasonable "limitations on the right of access [to 
information] that resemble [permitted] "time, place, and manner' 
restrictions on protected speech" might be constitutional). 

مصطفى صلاح الدین ھلال، التنظیم القانوني لممارسة العمل الأھلي، . د. ولید محمد الشناوي وم.  د-٢
  .١٩مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

ادل       تماع الع ا       )١(في الاس ذا الق ى أن ھ سًا عل توري     ؛ تأسی ر دس اك غی ضمن انتھ نون یت

ر   ة التعبی ة     ). ٢(لحری ع بحری ي التجم م ف توري لحقھ ر دس اك غی ى انتھ وي عل ا ینط كم

  .)٣(والاجتماع مع الآخرین 

سم             أن الق ضت ب دفوع، وق ذه ال ابوي، بھ ي زیمب ا، ف وقد اقتنعت المحكمة العلی

توري  ) ٢١( ر دس ة غی ة الخاص ات الطوعی انون الجمعی ن ق ى . م اءً عل د وبن ك، أعی ذل

  .)٤( المجلس التنفیذي الذي علق الوزیر عضویة أعضائھ

ق              ضمن الح ي ت صریحة الت صوص ال ى الن وتجدر الإشارة إلى أنھ بالإضافة إل

ن       ات م في تكوین الجمعیات، فإن بعض المحاكم قد استنتجت ضمنیًا حریة تكوین الجمعی

تو       وق الدس ن الحق ا م سلمي باعتبارھم ع ال ر والتجم ة التعبی ة   . ریةحری م الأمثل ن أھ وم

                                                             
3- Article 18 of the Constitution of Zimbabwe states: "Subject to the 

provisions of this Constitution, every person is entitled to be afforded a 
fair hearing within a reasonable time by an independent and impartial 
court or other adjudicating authority established by law in the 
determination of the existence or extent of his civil rights or obligations." 
Zimb. Const, art 18(9). 

''4- No person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of 
expression ... .'' Id. art. 20(1). 

 ''5- No person shall be hindered in his freedom of assembly and 
association ...'' Id.. alt 21(1). 

1- Reported in Simeon Mawanza, "Supreme Court Saves Zimbabwean 
NGOs," Network of Southern African Legal Aid & Legal Advice NGOs 
Newsletter (May 1997). 
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ر     ات غی ضمن حری ة ی دة الأمریكی ات المتح تور الولای دیل الأول لدس ك أن، التع ى ذل عل

  ).١(المشروطة للحق في التجمع والكلام والصحافة 

ة         ع مكفول ة التجم أن حری ة ب ا الأمریكی ة العلی ضت المحكم ذلك، ق ا ل وتطبیقً

وقد أقرت المحكمة بھذه الحمایة  . لميدستوریًا، اعتمادًا على حریة التعبیر والتجمع الس      

الدستوریة، لاسیما في الحالات التي تتبنى فیھا مجموعة من الأفراد أفكارًا غیر شعبیة،          

ات                   وین الجمعی ي تك ق ف ة ممارسة الح ن حری ة م ود الحكومی بط القی ى  . وحیث قد تث فعل

 نظرًا إلى سبیل المثال، لا یشترط الكشف عن قوائم عضویة مجموعات الحقوق المدنیة؛  

  ).٢(أن ھذا قد یقید بشكل كبیر ممارسة الأعضاء لحقھم في حریة التجمع 

ات              تور الولای دیل الأول لدس ى التع اءً عل ة، بن ضًا الحمای اكم أی كما منحت المح

سیاسیة             سائل ال شأن الم المتحدة الأمریكیة، للمنظمات التي تمارس الحق في التقاضي ب

  .)٣( وغیر السیاسیة

نص ف   د ال شرع        ویع ا الم ي یكفلھ ضمانات الت م ال ن أھ تور م لب الدس ي ص

م       د أھ ضائیة كأح ة الق أتي الرقاب م ت ة، ث ات الفردی وق والحری ة الحق توري لحمای الدس

                                                             
على مجلس الكونغرس تشریع أي قانون یُحظر : " ینص التعدیل الأول للدستور الأمریكي على أنھ-١

یؤدي إلى دعم ممارسة أي دین، أو تشریع أي قانون یؤدي إلى منع ممارسة أي دین؛ أو تشریع أي 
قانون یؤدي إلى تعطیل حریة الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في إقامة تجمعات سلمیة أو 

  ".مإرسالھم عرائض إلى الحكومة تطالبھا برفع الظل
3- E.g., NAACP v. Alabama ex rel. Patterson, supra note 144, 357 U.S. at 

462 (holding that "privacy in group association may in many 
circumstances be indispensable to preservation of freedom of 
association, narticularlv where a eroun esnouses dissident beliefs"). 

4- E.g., NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 428-29, 437-38 (1963) (discussed 
infra Section IV.D); Brotherhood of R.R. Trainmen v. Virginia, 377 U.S. 
1,8(1964). 
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ك، سوف    . الضمانات التي یتم من خلالھا تطبیق الحمایة الدستوریة في الواقع   ى ذل وعل

  :ینقسم ھذا الفصل إلى مبحثین على النحو التالي

  .التكریس الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأھلي: ولالمبحث الأ

ل            : المبحث الثاني  ي ممارسة العم ق ف ن الح ارن م توري المق ضاء الدس موقف الق

  .الأھلي
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  المبحث الأول
  التكريس الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأهلي

  

ق    بدایة نشیر إلى أن  الإعلانات العالمیة والإقلیمیة لحق    رت الح سان أق وق الإن

ا            دول بم في حریة تكوین الجمعیات، وقد اشتملت غالبیة مقدمات الدساتیر على التزام ال

ضمنھ                ا ت ك م د ذل ة، ویؤك ذه الحری توریًا بھ ا دس ل اعترافً ا یمث جاء بھذه الإعلانات، مم

ام   ي ع ھ ف د تعدیل اني بع تور اللبن تور  ١٩٩٠الدس ة، والدس اتیر الأوروبی ض الدس  وبع

ق       ٢٠١٤صري الحالي الصادر عام     الم ي المواثی واردة ف ، على التزام الدولة بالأحكام ال

  .الدولیة والإقلیمیة بمجرد الموافقة على علیھا

ة        ي حری ق ف ى الح ة عل رة والقدیم الم المعاص اتیر دول الع ة دس صت غالبی ون

ا        ع بھ ي یتمت ة الت راد،  تكوین الجمعیات، باعتبارھا أحد أھم الحقوق والحریات العام  الأف

ع،         ان المجتم دد كی ي تھ ات الت ض الجمعی وین بع اتیر حظرت تك ویلاحظ أن بعض الدس

  :وعلى ذلك سوف ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  .الإقرار الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأھلي: المطلب الأول

  .ارسة العمل الأھليالحظر الدستوري المقارن للحق في مم: المطلب الثاني

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

  المطلب الأول
  الإقرار الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأهلي

  

لال               ن خ ي م ل الأھل ة ممارسة العم ى حری الم عل نصت غالبیة دساتیر دول الع

ة       ات العام وق والحری م الحق الإقرار بالحق في حریة تكوین الجمعیات، باعتبارھا أحد أھ

 لم ینص صراحة  ١٩٥٨د، غیر إن الدستور الفرنسي الصادر عام    التي یتمتع بھا الأفرا   

سان               وق الإن إعلان حق واردة ب ات ال ن ضمن الحری م تك ات، ول على حریة تكوین الجمعی

ام    تور       ١٧٨٩الصادر ع ة دس ة بمقدم ذلك مكفول ن ك م تك ذه    ١٩٤٦، ول ت ھ ا كان ، وإنم

  .١٩٠١الحریة مكفولة بقانون أول یولیو 

ي  الحق ویندرج وین  ف ات  تك ق  ضمن  المنظم ي  الح اع  ف ذي  الاجتم ضمنھ  ال  ت

صدر : "على أنھ ینص الذي الأمریكي للدستور التعدیل الأول ونغرس  لا ی انون  أي الك  ق

اص  ة  خ ن  بإقام ان   دی ن الأدی ع  أو م ة  یمن تھ، أو  حری د  ممارس ن  یح ة  م لام  حری  أو الك

  ". سلمیًا في الاجتماع الناس حق من أو الصحافة،

 یكفل"على أن  ١٩٤٩ عام الصادر الھندي ن الدستور م١٩ كما نصت المادة

وین ت.... يف الحق المواطنین لجمیع ادات   ك ات والاتح صت ". الجمعی ادة  ون ن  ١٢ الم  م

تور  اني  الدس صادر  الألم ام   ال ي   ١٩٤٩ع دل ف ى  ٢/١٢/١٩٦١ المع ع "أن  عل  جمی

واطنین  م  الم ق  لھ وین  ح ات،  تك شرط  جماع ارض  ألا ب دافھا  تتع ام   أھ ع أحك انون  م  ق

  ".العقوبات

نص ادة  اوت ن١٨لم تور  م الي الدس صادر الإیط ام  ال ى أن١٩٤٧ع   عل

واطنین " ة  للم ي  الحری ألیف  ف ات  ت ا  لا لأغراض  جمعی انون  یحظرھ ائي  الق ى  الجن  عل

ك   راد، وذل ات  حاجة  دون الأف سریة  لإذن، والجمعی ذلك  محظورة،  ال ات  وك ي  الجمعی  الت
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و  تسعى ة  ول داف     بطریق ى أھ ر مباشرة إل ی  غی ن  ةسیاس ق  ع شكیلات  طری ابع  ذات ت  ط

  ". عسكري

ات،       أما بالنسبة للدساتیر المصریة المتعاقبة فقد اعترفت بحریھ تكوین الجمعی

وین   "على أن ) الملغي (١٩٢٣ من دستور عام     ٢١فقد نصت المادة     ق تك للمصریین ح

انون          ا الق ق یبینھ ذا الح ة ھ ضمن سوى       ". الجمعیات وكیفی م یت تور ل ذا الدس ر أن ھ غی

سلطة          تقر ى ال ق  إل ذا الح یم مباشرة ھ لطة تنظ ند س یر الحق في تكوین الجمعیات، وأس

  .التشریعیة دون قید أو شرط

ادة            ھ الم صت علی ا ن ادة، م ك الم ام    ٢١ویقابل تل تور ع ن دس ذي  ١٩٣٠ م  ال

ام               تور ع ام دس ق أحك ى تطبی ودة إل م الع زة وت رة وجی ھ لفت ل ب ا  . ١٩٢٣استمر العم كم

ي  (١٩٥٦ ینایر ١٦ستور المصري الصادر في  من الد  ٤٧نصت المادة    ى أن  ) الملغ عل

تور  "للمصریین حق تكوین الجمعیات على الوجھ المبین في القانون   " ، وأكد أیضًا الدس

نة     ارس س ي م صادر ف دة ال ة المتح ة العربی ت للجمھوری ي (١٩٥٨المؤق ى ) الملغ عل

ى أن        ص عل ذي ن ات، وال وین الجمعی ي تك ق ف ة م  "الح ات العام دود   الحری ي ح ة ف كفول

  ".القانون

ادة     ام      ٥٥وقررت الم تور ع ن دس ي  (١٩٧١ م وین     ) الملغ ي تك ق ف ة الح كفال

ین        "الجمعیات، والتي نصت على أن   ى الوجھ المب ات عل وین الجمعی ق تك واطنین ح للم

ع أو سري أو ذا          . في القانون  ام المجتم ویحظر إنشاء جمعیات یكون نشاطھا معادیًا لنظ

  ". طابع عسكري

نص       ١٩٧١حظ أن دستور عام    ویلا م ت ي ل رة الت رة الأخی ذه الفق ، قد أضاف ھ

ارس                 ي تم ات الت وین الجمعی ادة حظر تك ذه الم ت ھ د فرض سابقة، فق اتیر ال علیھا الدس
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ارس      ي تم سریة، والت أنشطة معادیة للنظام العام داخل المجتمع المصري، والجمعیات ال

  .أنشطة ذات طابع عسكري

ام    تور ع اء دس د إلغ م بع ادة  ١٩٧١ ث صت الم توري   ٤ ن لان الدس ن الإع  م

ي  صادر ف ارس ٣٠ال ى أن ٢٠١١ م شاء   "، عل ات وإن وین الجمعی ق تك واطنین ح للم

ویتضح أن ھذه المادة ضمت ". النقابات والأحزاب، وذلك على الوجھ المبین في القانون

صت علی      ا ن س م ھ حریة تكوین الجمعیات والنقابات والأحزاب في مادة واحدة، على عك

صًا          ١٩٧١ من دستور عام  ٥٥المادة   ة ن وق الثلاث ذه الحق ن ھ ق م ل ح ردت لك ي أف  الت

  ).١(وھذا المنھج اتبعتھ بعض دساتیر الدول العربیة . مستقلاً عن غیره من الحقوق
                                                             

حریة تكوین " على أن ٤٣ نص في المادة ١٩٩٢ فنجد أن دستور دولة الكویت الصادر عام -١
ات على أسس وطنیة وبوسائل سلمیة مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي یبینھا الجمعیات والنقاب

 من ١٦كما نصت المادة ". القانون، ولا یجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعیة أو نقابة
 - ٢: "، على أنھ١٩٨٤، المعدل في عام ١٩٥٢دستور المملكة الأردنیة الھاشمیة الصادر عام 

ي تألیف الجمعیات والأحزاب السیاسیة على أن تكون غایتھا مشروعة ووسائلھا للأردنیین الحق ف
 ینظم القانون حریة تألیف الجمعیات والأحزاب - ٣. سلمیة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور

  ".السیاسیة
حریة تأسیس الجمعیات : أولاً: " من الدستور العراقي على أنھ٣٧وفي ھذا الاتجاه نصت المادة 

 من دستور ٥٧كما نصت المادة . زاب السیاسیة أو الانضمام إلیھا مكفولة، وینظم ذلك القانونوالأح
للمواطنین في عموم الجمھوریة بما لا یتعارض مع نصوص الدستور الحق : "دولة الیمن على أن

تماعیة في تنظیم أنفسھم سیاسیًا ومھنیًا ونقابیًا والحق في تكوین المنظمات العلمیة والثقافیة والاج
 ذات ١٩٧٠وانتھج الدستور السوري الصادر عام ". والاتحادات الوطنیة بما یخدم أھداف الدستور

للقطاعات الجماھیریة حق إقامة تنظیمات نقابیة أو " على أن ٤٨الأسلوب، فقد نصت المادة 
مات اجتماعیة أو مھنیة أو جمعیات تعاونیة للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانین إطار التنظی

تشارك التنظیمات الجماھیریة مشاركة " على أن ٤٩كما نصت المادة ". وعلاقاتھا وحدود عملھا
  :فعالة في مختلف القطاعات والمجالات المحددة في تحقیق الأمور التالیة

 .بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحمایة نظامھ -١
 .تخطیط وقیادة الاقتصاد الاشتراكي -٢
 .ة الصحیة والثقافیة وجمیع الشؤون الأخرى المرتبطة بحیاة أفرادھاتطویر شروط العمل والوقای -٣
 .تحقیق التقدم العلمي والتقني وتطویر أسالیب الإنتاج -٤
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ام    تور ع سبة لدس ا بالن ي (٢٠١٢أم ادة  )الملغ صت الم د ن ى أن ٤٩، فق  عل

سات والأ" ات والمؤس وین الجمعی ق تك واطنین ح ارس للم ار، وتم رد الإخط زاب بمج ح

ل          ا أو ح سلطات حلھ وز لل ة، ولا یج صیة الاعتباری ا الشخ ون لھ ة وتك شاطھا بحری ن

انون        ین بالق ى الوجھ المب ذا   ". مجالس إدارتھا إلا بحكم قضائي؛ وذلك عل ویلاحظ أن ھ

ضائي    ل الق لوب الح ات، وأس یس الجمعی ي تأس ار ف ام الإخط تحدث نظ تور اس الدس

ا . للجمعیات ي            كم صادر ف توري ال لان الدس ي  (٨/٧/٢٠١٣ نص الإع ادة   ) الملغ ي الم ف

  ".للمواطنین حق تكوین الجمعیات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب" على أن ١٠

ام        صادر ع الي ال صري الح تور الم تقر الدس ھ     ٢٠١٤واس صت علی ا ن ى م  عل

اس    للمواطنین حق تكوین الجمعیات والمؤسسات الأ: " من أنھ  ٧٥المادة   ى أس ة عل ھلی

ار        ة بمجرد الإخط ة   . دیمقراطي وتكون لھا الشخصیة الاعتباری شاطھا بحری ارس ن . وتم

ولا یجوز للجھات الإداریة التدخل في شئونھا، وحلھا أو حل مجالس إدارتھا أو مجالس       

  ".أمنائھا إلا بحكم قضائي

                                                             
= 
 ".الرقابة الشعبیة على أجھزه الحكم -٥

حریة تكوین الجمعیات " على أن ٢٠٠١ من الدستور البحریني الصادر عام ٢٧وقد نصت المادة 
لأھداف مشروعة وبوسائل سلمیة مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع و. والنقابات على أسس وطنیة

ولا یجوز إجبار أحد على . التي یبینھا القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدین والنظام العام
  ".الانضمام إلى أي جمعیة أو نقابة أو الاستمرار فیھا

حریة إبداء " على أن ١٣، فقد نصت المادة ١٩٢٦أما دستور الجمھوریة اللبنانیة الصادر عام 
الرأي قولاً وكتابة وحریة الطباعة وحریات الاجتماع وحریة تألیف الجمعیات كلھا مكفولة ضمن 

  ".دائرة القانون
حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع " من الدستور الجزائر على أن ٤١ونصت المادة 

 ".مضمونة للمواطن



 

 

 

 

 

 ٨٠٦

ش   - ٢٠١١كما أقر الدستور المغربي الحالي الصادر عام    اني ع صل الث  -ر  الف

دني  -١: "بالحق في حریة تكوین الجمعیات فنص على أن        تؤسس جمعیات المجتمع الم

تور    رام الدس اق احت ي نط ة ف شطتھا بحری ارس أن ة، وتم ر الحكومی ات غی والمنظم

انون سلطات      -٢. والق دن ال ن ل ا م ات أو توقیفھ ات والمنظم ذه الجمعی ل ھ ن ح  لا یمك

  ".العمومیة إلا بمقتضى مقرر قضائي

ن ال وین         وم الحق تك ا ب صًا خاصً ردت ن اتیر أف ض الدس ذكر أن بع دیر بال ج

صري       توري الم شرع الدس ل الم ا فع ات كم ي لا   )١(الجمعی اتیر الت ر أن بعض الدس ، غی

صوص            ب ن ة بموج ا مكفول ات، ولكنھ وین الجمعی ي تك ق ف ى الح راحة عل نص ص ت

ي ت           ق ف نظم الح ي ت شریعیة الت صوص الت ى الن افة إل رى، بالإض توریة أخ وین دس ك

 منھ ٢٧الجمعیات، ومنھا القانون الأساسي للمملكة العربیة السعودیة، فقد نصت المادة 

ى أن  ز        "عل رض والعج وارئ والم ة الط ي حال رتھ ف واطن وأس ق الم ة ح ل الدول تكف

والشیخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسھام      

  ".في الأعمال الخیریة

ن       ومما سب  ق، یتضح أن غالبیة الدساتیر كلفت حریة ممارسة العمل الأھلي، م

ھ أم    خلال النص على الحق في حریة تكوین الجمعیات سواء أكان في صلب الدستور ذات

ا،           شابھة معھ ات المت ع بعض التنظیم ا أم م اص بھ في مقدمتھ، وسواء أكان في نص خ

                                                             
 ١٩٧١ دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة الصادر عام  من٣٣ ومنھا ما نصت علیھ المادة -١

". حریة الاجتماع وتكوین الجمعیات مكفولة في حدود القانون" بأن ١٩٩٦وتعدیلاتھ في عام 
 -  ١٩٩٦ نوفمبر ٦ دستور - من النظام الأساسي لسلطنة عمان ٣٣وعلى ذات المنھج نصت المادة 

طنیة مشروعة وبوسائل سلمیة وبما لا یتعارض مع حریة تكوین الجمعیات على أسس و"على أن 
، كما "نصوص وأھداف ھذا النظام الأساسي مكفولة ووفقًا للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون

حریة تكوین الجمعیات مكفولة " على أن ١٩٧٢ من الدستور القطري الصادر عام ٤٥نصت المادة 
  ."وفقًا للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

م،  فضلاً عن أن الدستور السوري منح الجمعیات الأھلیة     سلطة الرقابة على أجھزة الحك

  .على عكس الدساتیر المصریة التي لم تتعرض لھذا الاختصاص

ا      ا ورد  : كما أن الدستور المصري الحالي قد نص على ضمانات عدیدة أھمھ م

ادة  شریعات         ١٢١بالم ى الت واب عل س الن ضاء مجل ي أع ة ثلث ترطت موافق ي اش  الت

ي ك     ات الت وق والحری یم الحق ة بتنظ ة     المتعلق وانین مكمل ا ق تور، واعتبارھ ا الدس فلھ

ي           ل الأھل نظم ممارسة العم ي ت ات     . للدستور، ومنھا التشریعات الت نح الجمعی ھ م ا أن كم

ئونھا،         ي ش دخل ف ة الت ات الإداری الشخصیة الاعتباریة بمجرد الإخطار، ولم یسمح للجھ

ضائي     توري    . ولا یكون حلھا إلا بموجب حكم ق شرع الدس ث أن الم رى الباح ق   وی د وف  ق

ات               وین الجمعی ة تك ي حری ق ف توریة للح ة دس ة إجرائی ھ فرض حمای في ھذا النص؛ لأن

  ).١( منھ ٧٥باعتبارھا أحد الحقوق والحریات الفردیة المنصوص علیھا بالمادة 

اع     ٢٠١٤وتجدر الإشارة إلى أن دستور       سین أوض  یعد تحول ملحوظ نحو تح

وعي ا       س ال ھ یعك ث إن صر، حی ي م سان ف وق الإن سان،    حق وق الإن شمولیة حق وطني ب ل

ة        ین كاف ساواة ب ضرورة الم ة ب ة الكامل س القناع ا یعك ة، كم ة للتجزئ ر قابل ا غی وأنھ

اس           ى أس ز عل وق دون أي تمیی ذه الحق المواطنین، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بھ

توى الدین أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المس

  .الاجتماعي أو الانتماء السیاسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر

وق          رام حق كما یؤكد الدستور الحالي أن النظام السیاسي یقوم على أساس احت

یة  ات الأساس سان والحری ة   . الإن د وممارس ر والمعتق رأي والتعبی ة ال ى حری د عل ویؤك

ات    ى المعلوم ول إل ة والوص شعائر الدینی ى   . ال د عل ا یؤك ة   كم ة وحرم ة الفردی الحری

                                                             
ھـ، ١٤٣٥ ربیع الأول سنة ١٧، السنة السابعة والخمسون )أ( مكرر ٣الجریدة الرسمیة، العدد  -1

 .م٢٠١٤ ینایر سنة ١٨الموافق 



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ع     ذیب بجمی ر التع ادم، ویحظ سقط بالتق ة لا ت ا جریم ساس بھ ل الم صوصیة، ویجع الخ

  .أشكالھ، ویجرم جمیع أشكال الرق والاتجار بالبشر

ون       ن أن تك واطن لا یمك شخص الم ة ب ات المتعلق وق والحری أن الحق ر ب ویق

ا أن ی    انون ینظمھ وز لأي ق د، ولا یج اج أو تقیی ع أي إزع وض  موض ة تق دھا بطریق قی

ة          . أصلھا وجوھرھا  ات والأحزاب وحری ویؤكد الحق في التجمع السلمي وتكوین الجمعی

  .)١(  كما یضمن حق التقاضي، ویؤكد على استقلال القضاء. تكوین النقابات

  

  المطلب الثاني
  الحظر الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأهلي

  

ة      تعني حریة تكوین الجمعیات، حری     ات منظم شكیل جمعی شاء وت ي إن ة الفرد ف

ن              ا، وم ا أم اجتماعیً ا أم علمیً ان مھنیً ومستمرة، أیًا كان النشاط الذي تمارسھ سواء أك

ا دون        سحاب منھ ات أو الان ى الجمعی ضمام إل متطلبات ھذه الحریة أحقیة الأفراد في الان

ل ا           ة تكف دول الدیمقراطی ة ال وین     قید أو شرط، ومن الملاحظ أن غالبی ة تك ي حری ق ف لح

  ). ٢(الجمعیات أو الانضمام إلیھا أو الانسحاب منھا دون قید أو شرط 

                                                             
 إلى ھذه المجموعة من الحقوق والحریات في دیباجتھ، وكذلك في نصوص ٢٠١٤فقد أشار دستور  -١

  .٢١٤، ٢٠٦، ٩٩، ٩٣، ٩١، ٢٤، ٥المواد 
دین ف.  د-٢ لاح ال ة،   ص ضة العربی توري، دار النھ انون الدس سیاسیة والق نظم ال ي ال یط ف وزي، المح

  .٧٥، ص ١٩٩٥
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ومن البدیھي أن كل إنسان لھ الحق في حریة تكوین الجمعیات التي تھدف إلى 

ددة شطة المتع ة الأن أن  . ممارس ا ب توریة العلی ة الدس ررت المحكم سیاق ق ذا ال ي ھ : وف

توریة  " حریة الاجتماع -" تصرف حر"یة الحق في تكوین الجمعیات الأھل    " ة دس " قیم

اع       . حریة شخصیة  -  - حق المواطنین في تكوین الجمعیات الأھلیة فرع من حریة الاجتم

ة                ة الإداری ھ الجھ داخل فی اً حراً لا تت صرفاً إرادی ق ت ذا الح تمحض ھ ین أن ی  -من المتع

ي     حق الفرد في الا-حریة الاجتماع لھا قیمة دستوریة في ذاتھا     ة الت ى الجمعی نضمام إل

صیة  -یرى أنھا أقدر على التعبیر عن مصالحھ جزء من حریتھ الشخصیة           الحریة الشخ

  ". من الحقوق الطبیعیة التي كفل الدستور عدم المساس بھ

ة أن  ررت ذات المحكم ا ق ة    : "كم صالاً بحری ون ات ا یك ر م اع أكث ق الاجتم ح

نظم      عرض الآراء وتداولھا، كلما كون أشخاص جمعی   ع الم ذا التجم ون ھ ویھم لیك ة تحت

ات            شاء الجمعی ي إن ق ف اعي، الح ر الجم ن أشكال التفكی شكل م ة ل ان  -صورة حی اً ك  أی

ر     -غرضھا    لا یعدو أن یكون عملاً اختیاریاً یرمى بالوسائل السلمیة إلى تكوین إطار یعب

  ).١" (المواطنون فیھ عن مواقفھم وتوجھاتھم

ة،  غیر أن بعض الدساتیر تسمح      بفرض بعض القیود على ممارسة ھذه الحری

ات ذات        ي الجمعی ل ف ي تتمث توري الت فھناك بعض الجمعیات التي یحظرھا المشرع الدس

ات                 ضًا الجمعی سریة، وأی شطة ال ات ذات الأن ع، والجمعی ام المجتم الأنشطة المعادیة لنظ

  ).٢(ذات الطابع العسكري 

                                                             
 یونیو سنة ٣دستوریة، جلسة .  ق٢١ لسنھ ١٥٣ حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم -١

 حتى ١٩٩٨ الجزء التاسع من أول یولیو -، أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ١٧، القاعدة ٢٠٠٠
  .٥٨٢ صـ - ٢٠٠١ر أغسطس آخ

  .  ٦٤مصطفى أبو زید فھمي، في الحریة والاشتراكیة والوحدة، دار المعارف، ص .  د-٢
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ي المل (١٩٧١ویعد الدستور المصري الصادر عام   ضمن    ) غ تور ت ھو أول دس

یحظر  " على أن ٥٥النص صراحة على حظر تكوین بعض الجمعیات، فقد نصت المادة      

سكري        ا  ". إنشاء جمعیات یكون نشاطھا معادیًا لنظام المجتمع أو سریًا أو ذا طابع ع كم

ام        ارس ع ھر م ي ش صادر ف توري ال لان الدس ن الإع ة م ادة الرابع ررت الم  ٢٠١١ق

  . ١٩٧١منصوص علیھ في دستور عام الحظر ال) الملغي(

ام   تور ع سبة لدس ا بالن ي (٢٠١٢أم ادة  ) الملغ ي الم ضمن ف م یت ذا ٥١فل  ھ

ام       تور ع ي دس ررًا ف ان مق ذي ك ر ال ام   ١٩٧١الحظ صادر ع توري ال لان الدس  والإع

ضر             ٢٠١١ شطة ت ارس أن ي تم ات الت وین الجمعی ام تك اب واسعًا أم تح الب ان یف ، مما ك

  .١٩٧١جتمع المصري، التي كان قد حظرھا دستور بالمصالح العلیا للم

 ھذا الحظر فیما أورده بالمادة ٢٠١٤ولقد راعي الدستور الحالي الصادر عام 

ى أن    ٧٥ ون        " التي نصت عل ة یك سات أھلی ات أو مؤس تمرار جمعی شاء أو اس یحظر إن

ى النحو               ھ عل ك كل سكري، وذل بھ ع سكري أو ش ابع ع نظامھا أو نشاطھا سریًا أو ذا ط

  ".الذى ینظمھ القانون

ون    "تضمن حظر  ) الملغي (١٩٧١ویلاحظ أن دستور عام      ات یك شاء جمعی إن

ام    "نشاطھا معادیًا لنظام المجتمع أو سریًا أو ذا طابع عسكري         الي لع تور الح ، أما الدس

ر  ٢٠١٤ د حظ ا أو     " فق ون نظامھ ة یك سات أھلی ات أو مؤس تمرار جمعی شاء أو اس إن

ویعني ذلك أن المشرع الدستوري ".  عسكري أو شبھ عسكرينشاطھا سریًا أو ذا طابع

ل              ة بالفع ة القائم سات الأھلی ات والمؤس شمل الجمعی الحالي قد وسع من نطاق الحظر لی

بھ       سكري أو ش ابع ع ریة أو ذات ط شطة س ا أن ون لھ ي یك تور، والت دور الدس ل ص قب

  .عسكري



 

 

 

 

 

 ٨١١

ادة    صت الم نھج ن ى ذات الم سلطن  ٣٣وعل ي ل ام الأساس ن النظ ان  م  -ة عم

ام     " على أن    - ١٩٩٦ نوفمبر   ٦دستور   ا لنظ شاطھا معادیً یحظر إنشاء جمعیات یكون ن

  ".المجتمع أو سریًا أو ذا طابع عسكري

ا        ویفھم من ذلك أیضًا أن المشرع الدستوري یھدف إلى حل ھذه الجمعیات، لم

ة            صفھ عام ع ب ى المجتم بلاد، وعل ا لل ذل . تمثلھ من خطورة على المصالح العلی إن  ل ك، ف

ھذه الجمعیات لا تتمتع بأیة حصانة في مواجھة الإدارة، فتملك حلھا في أي وقت سواء          

ى أن       رًا إل ة؛ نظ م محكم في ظل الظروف العادیة أم الاستثنائیة دون نص تشریعي أو حك

ادي لا               شرع الع ي أن الم توري یعن ھ، والحظر الدس تور ذات صلب الدس ھذا الحظر ورد ب

  ).١(ترخیص یجوز لھ إباحتھ ولو ب

ات   وین الجمعی ي تك واطنین ف ة الم و حری ام ھ ل الع ھ أن الأص ك فی ا لا ش ومم

ارس   ار، وتم رد الإخط ة بمج صیة الاعتباری ا الشخ ت لھ ة، وتثب سات الأھلی والمؤس

صوص       الأنشطة المختلفة بحریة دون تدخل من الجھات الإداریة، وھو ما أكدت علیھ الن

ا،       الدستوریة سالفة الذكر، ولا یتدخل   یم ممارسة أعمالھ دف تنظ ادي إلا بھ شرع الع الم

  ).٢(فلا یحق لھ حل الجمعیات أو حل مجالس إدارتھا 

ي              ق ف ى الح ود عل توري فرض بعض القی ویتضح مما سبق أن المشرع الدس

  :تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، التي تتمثل فیما یلي

                                                             
  .٣٦١، ص ٢٠٠٤عبد الحفیظ الشیمي، الوجیز في القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، .  د-١
؛ ٢٢٦، ص ١٩٩٣عربیة، أنور رسلان، الحقوق والحریات العامة في عالم متغیر، دار النھضة ال.  د-٢

، ص ١٩٨٨سلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، بدون دار نشر، . د
یحي الجمل، النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة مع مقدمة في دراسة المبادئ . ؛ د٤٣١

  .١٤٥، ص ١٩٧٤الدستوریة العامة، دار النھضة العربیة، 
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  : معالجمعیات ذات الأنشطة المعادیة لنظام المجت: أولاً

ھ             نص علی ا ی یقصد بھا الجمعیات الخارجة على النظام العام للمجتمع، وفقًا لم

تور        ھ دس ص علی ر ن ن الحظ وع م ذا الن ضاء، وھ دده الق ا یح انون، وم تور والق الدس

ام           )الملغي (١٩٧١ ي ع صادر ف توري ال ي  (٢٠١١، والإعلان الدس تور    )الملغ ا دس ، أم

  ).١(ظر  الحالي لم یتناول ھذا النوع من الح٢٠١٤

صرح      ل أن ی لا یعق رره، ف ا یب ھ م ان ل ر ك ذا الحظ اب أن ھ ض الكت رى بع وی

  ).٢(الدستور بإنشاء جمعیات تھدف إلى ھدم النظام العام للمجتمع المقرر دستوریًا 

ة           ات المتعلق ي المنازع صل ف لطة الف كما أن الدستور منح السلطة القضائیة س

ان     بمدى مساس ھذه الجمعیات بالنظام العام للم    ا إذا ك دد م ذي یح جتمع، فالقضاء ھو ال

ذه               ة ھ ن أمثل ھ، وم ن عدم ع م ام للمجتم ام الع نشاط الجمعیة المختلف علیھ مخالفًا للنظ

م            ى فرض حك دف إل ام أو تھ اع الع ب القط ى تخری الأنشطة أن تھدف بعض الجمعیات إل

  ).٣(القانون على فئات معینة دون غیرھا بدون مبرر مشروع 

ي       ونص المشرع الم   رره ف صري العادي على حظر بعض الجمعیات، وھو ما ق

أن       ٩٧المادة   ات ب ون          " من قانون العقوب اق یك ى اتف ضمام إل ى الان ا آخر إل ن دع ل م ك

واد              ي الم ا ف صوص علیھ ن الجرائم المن ة م اب جریم ھ ارتك ، ٩٠، ٨٩، ٨٧الغرض من

  ". من ھذا القانون بالحبس إذا لم تقبل دعوتھ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١ مكرر، ٩٠
                                                             

  .٤٣١ماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص سلیمان محمد الط.  د-١
عاطف محروس رشاد إبراھیم، حریة تكوین الجمعیات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة .  د-٢

  .١٥٨، ص ٢٠١٤القاھرة ، 
؛ یحي الجمل، ٢٢٧أنور رسلان، الحقوق والحریات العامة في عالم متغیر، مرجع سابق، ص .  د-٣

ام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستوریة العامة، النظ
  .١٤٥مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٨١٣

ادة   نص الم ات   / ٩٨وت انون العقوب ن ق ھ ) ١(أ م ى أن سجن  : "عل ب بال یعاق

مدة لا تزید على عشر سنین وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ، ولا تجاوز ألف     ) ٢(المشدد  

ى   ى إل ات ترم ات أو منظم ات أو ھیئ م أو أدار جمعی س أو نظ شأ أو أس ن أن ل م ھ ك جنی

ة أو   سیطرة طبقة اجتماعیة على غیرھا من الطبق       ات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعی

نظم        ن ال ام م دم أي نظ إلى قلب نظم الدولة الأساسیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو إلى ھ

تعمال               ان اس ى ك ھ مت رویج ل الأساسیة للھیئة الاجتماعیة أو تحبیذ شيء مما تقدم أو الت

ى ذ          ا ف شروعة ملحوظً ر م نفس   . كل القوة أو الإرھاب أو أیة وسیلة أخرى غی ب ب ویعاق

شأ أو              ارج إذا أن ى الخ ا ف ان مقیمً و ك صري ول العقوبات كل أجنبي یقیم فى مصر وكل م

ات        ات أو المنظم ات أو الھیئ دى الجمعی ارج لإح ى الخ ا ف م أو أدار فرعً س أو نظ أس

ذه           المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فروعًا لمثل إحدى ھ

ات أو ال  سجن    الجمعی ب بال ارج، ویعاق ى الخ ا ف ان مقرھ و ك ات ول ات أو المنظم ھیئ

دى             ى إح ضم إل ن ان ل م ھ ك ائتي جنی ى م د عل وبغرامة لا تقل عن خمسین جنیھًا ولا تزی

سابقتین أو          رتین ال ى الفق ذكورة ف روع الم ات أو الف ات أو المنظم ات أو الھیئ الجمعی

صل       اشترك فیھا بأیة صورة، ویعاقب بالسجن مدة لا تزید          ن ات ل م نین ك س س ى خم عل

ا       دم ذكرھ روع المتق ات أو الف ات أو المنظم ات أو الھیئ طة بالجمعی ذات أو بالواس بال

  ".لأغراض غیر مشروعة أو شجع غیره على ذلك أو سھلھ لھ

سجن  : "على أنھ) ٣(أ مكرر من قانون العقوبات  / ٩٨وتنص المادة    یعاقب بال

ة      وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تجاوز  شأ أو نظم أو أدار جمعی ن أن ل م  ألف جنیھ ك

                                                             
 ٢٥ الصادر في - مكرر ١٤ الوقائع المصریة العدد -  ١٩٥٤ لسنة ٦٣٥ معدلة بالقانون رقم -١

  .١٩٥٤نوفمبر 
  .٢٠٠٣ لسنة ٩٥ مستبدلة بالقانون رقم -٢
  .١٩٧٠ مایو ٢٨ الصادر فى ٢٢ العدد - الجریدة الرسمیة ١٩٧٠لسنة  ٣٤ مضافة بالقانون رقم -٣



 

 

 

 

 

 ٨١٤

ضة        ى مناھ یلة إل ة وس دعوة بأی ا ال رض منھ ون الغ ة یك ة أو جماع ة أو منظم أو ھیئ

ى                 ة أو الحض عل ى الدول تراكي ف م الاش ام الحك ا نظ وم علیھ ى یق یة الت المبادئ الأساس

ى  كراھیتھا أو الازدراء بھا أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو ا  لتحریض عل

ن ذل   يء م ذ ش رویج أو تحبی ة أو ت سلطات العام ة ال سجن  . كمقاوم ة ال ون العقوب وتك

تعمال          ) ١( المشدد ان اس ھ، إذا ك ى جنی وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز ألف

ى ذل    س       . كالقوة أو العنف أو الإرھاب ملحوظًا ف ى خم د عل دة لا تزی سجن م ب بال ویعاق

ى         سنوات وغرامة لا تقل    ضم إل ن ان ل م ھ ك  عن خمسین جنیھًا ولا تجاوز خمسمائة جنی

ذى   الغرض ال ھ ب ع علم ات م ات أو الجماع ات أو المنظم ات أو الھیئ ذه الجمعی دى ھ إح

  .)٢(" ةتدعو إلیھ أو اشتراك فیھا بأیة صور

ادتین       ي الم وارد ف ریم ال ذه التج ن وراء ھ شرع م دف الم أ /٩٨أ، /٩٨ویھ

ة   مكرر، إلى حمایة الكیان ا     لداخلي والمصالح الأساسیة التي تقوم علیھا السیادة الداخلی

للدولة من خطر التنظیمات الھدامة أو المروجة لھ، التي تھدف إلى التشكیك في المبادئ 

  ).٣(الأساسیة التي یقوم علیھا كیان الدولة 
                                                             

  .٢٠٠٣ لسنة ٩٥ مستبدلة بالقانون رقم -١
 وكان نصھا قبل - ٢٠٠٦ لسنة ١٤٧مكرراً ملغاة بالقانون رقم ) أ  ( ٩٨ الفقرة الرابعة من المادة -٢

روج بأیة طریقة لمناھضة ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة كل من : "الإلغاء
المبادئ الأساسیة التى یقوم علیھا نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة، أو حرض على كراھیة ھذه 
المبادئ أو الازدراء بھا، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو حرض على مقاومة 

رات أو مطبوعات تتضمن السلطات العامة، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محر
ترویجًا أو تحبیذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزیع أو لاطلاع الغیر علیھا وكل من حاز أو 
أحرز أیة وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل أو العلانیة مخصصة ولو بصفة وقتیة لطبع أو 

 العدد - الوقائع المصریة ،١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات رقم ". (تسجیل أو إذاعة شىء مما ذكر
  ).١٩٣٧ أغسطس ٥ الصادر فى ٧١

عاطف محروس رشاد إبراھیم، حریة تكوین الجمعیات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة .  د-٣
  .١٥٠القاھرة، ص 



 

 

 

 

 

 ٨١٥

ة              ذه الجریم ادي لھ ركن الم ل ال ي تمث ومن الجدیر بالذكر أن صور الأعمال الت
ات       تتمثل ف  ي التنظیم تراك ف ة، أو الاش ام الدول ي تألیف وإدارة التنظیمات المناھضة لنظ

ن            ر ع ائل التعبی ازة وس ة، أو حی ضة للدول ار المناھ رویج للأفك المناھضة للدولة، أو الت
  ).١(الأفكار المناھضة للدولة 

ھ     نقض بأن ھ ال ضت محكم سیاق  ق ذا ال ي ھ م أن   : "وف ستظھر الحك م ی إذا ل
ي       الالتجاء إلى    ا ف ان ملحوظً شروعة ك ر م القوة أو الإرھاب أو إلى أي وسیلة أخرى غی

تحقیقھا فإنھ لا یغیر من الأمر ما ذھب إلیھ الحكم من نسبتھما الشرعیة إلى المتھم؛ لأن    
فكرة ھذا المصطلح الذي لم تتضمنھ نصوص القانون ولم تتعرض لھ تعریفًا لا یغني عن 

  ).٢" (رائم التي استند إلیھا الحكمبیان العناصر التي تتألف منھا الج

ادة    ي الم رره ف ا ق و م ات، وھ ض الجمعی ر بع د حظ سي فق شرع الفرن ا الم أم
ة   : " من قانون العقوبات الفرنسي على أنھ    ٢٦٥ ألیف جمعی تعد جنایة ضد الأمن العام ت

ضیر    - أیًا كانت مدتھا أو مھما كان عدد أعضائھا  - ھ تح  أو عقد اتفاق یكون الغرض من
  ".اب جنایات ضد الأشخاص أو الأملاكارتك

غیر أن ھذا النص كان یعاقب فقط على الجمعیات الجنائیة التي تتضمن معاني       
ى          ات عل رض العقوب ھ ف ن خلال ضاء م تمكن الق م ی تمرار، ول ة والاس یم والتبعی التنظ

ام   ذ ع شرت من ي انت ویة الت ات الفوض م  ١٨٨٥الجمعی ات ل ذه الجمعی ى أن ھ رًا إل ؛ نظ
ضمن مع ار  تت سلم بأفك ویة لا ت ادئ الفوض تمرار، والمب ة والاس یم والتبعی اني التنظ

  ).٣(الرئاسة أو التبعیة أو التنظیم 

                                                             
، ١٩٨٥ دار النھضة العربیة، - القسم الخاص–أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات .  د-١

  .٨٥ص 
  .٢٦/٢/١٩٦١ قضائیة، ٥٦ لسنة ٣٥٠٩محكمة النقض في الطعن رقم  حكم -٢
سعد عصفور، حریة تكوین الجمعیات في إنجلترا وفرنسا ومصر، مجلة كلیة الحقوق للبحوث .  د-٣

  .١١٩، ص ١٦٠ حتى ٩٩، ص ١٩٥١، ٢ – ١القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٨١٦

اق نص    ١٨٩٣ دیسمبر سنة ١٨وبناءً على ذلك، صدر قانون   ن نط  لیوسع م

ادة  ة       ٢٦٥الم كل جمعی ذ ش واء اتخ ائي س اق الجن ى الاتف ة عل رض العقوب ذي ف ، وال

  ).١(جرد انعقاد النیة أو توافق الإرادة بین شخص أو أكثر بالمعنى القدیم أم كان م

صة        سلطات المخت اة ال ن الجن ر م وقد أقر المشرع الفرنسي إعفاء  كل من أخب

ر              اء أن یخب شترط للإعف اذ الاجراءات، فی ي اتخ دء ف ل الب ة قب اق أو الجمعی بوجود الاتف

ة، ولا یتط       اق أو الجمعی صة بوجود الاتف سلطات المخت اني ال ن     الج ار ع نص الإخب ب ال ل

ث           ي البح دء ف ل الب ار قب تم الإخب ضًا أن ی أسماء أعضاء الاتفاق أو الجمعیة، ویشترط أی

  ).٢(والتفتیش بمعرفة السلطات المختصة 

ادتین      ة       ٩١، ٨٧كما أن الم اولات الجنائی ى المح ان عل سي تعاقب ات فرن  عقوب

 والأھالي على رفع السلاح التي یقصد بھا ھدم نظام الحكم أو تعدیلھ أو حض المواطنین      

داء     صب والاعت في وجھ الحكومة أو إثارة الحرب الأھلیة أو القیام بأعمال التخریب والغ

  .في البلاد

اص،  ٨٩كما قررت المادة     عقوبات السجن لكل من یشترك في اتفاق جنائي خ

 إلى وإذا ألحقھ بارتكاب فعل أو البدء في فعل بقصد وضعھ موضع التنفیذ فتشدد العقوبة 

ن           . النفي راوح م دة تت الحبس م ب ب أما من یدعو إلى اتفاق خاص وترفض دعوتھ فیعاق

  . سنة إلى خمس سنوات

                                                             
3- Emile Garçon, Code pénal annoté, nouvelle édition refondue et mise à 

jour par Marcel Rousselet, Maurice Patin et Marc Ancel (tome I : art. 1 
à 294), Revue internationale de droit comparé Année 1953 5-1 pp. 210-
211., p 635. 

  .١٢٠سعد عصفور، حریة تكوین الجمعیات، مرجع سابق، ص .  د-٢



 

 

 

 

 

 ٨١٧

ادة     ى             ١٠٥وأعفت الم اة إل ن الجن ادر م ن یب انون أول م وة الق اب بق ن العق  م

ار         تم الإخب إخبار السلطات الإداریة أو القضائیة بالاتفاقات الجنائیة الخاصة، بشرط أن ی

ل تنفی ان قب ا المادت ا، أم شروع فیھ ارًا ١٠٧، ١٠٦ذھا أو ال اء اختی یجعلان الإعف  ف

ھ      : للقاضي في فرضین   شروع فی أولھما إذا تراخى الإخبار إلى ما بعد تنفیذ الاتفاق أو ال

ولكنھ یتم قبل البدء في اتخاذ الاجراءات، والثاني إذا تراخى الإخبار إلى ما بعد البدء في 

ي جرائم       الإجراءات لكنھ یوصل إل    اق أو ف ي الاتف شركاء ف اعلین أو ال ى القبض على الف

  .أخرى تماثلھا في الطبیعة والخطورة

ا  ریًا   : ثانیً شاطھا س ون ن ي یك ات الت اتیر   : الجمعی ة الدس تقرت غالبی اس

توري              شرع الدس ي افترض الم سري، الت شاط ال ات ذات الن ى حظر الجمعی المصریة عل

تور      ھ        . أنھا تمارس أنشطة مخالفة للدس ى مخالفت ل عل شاطھا دلی ات أو ن سریة الجمعی ف

انون تور والق ي   . للدس شطة الت ات والأن وین الجمعی ن تك صاح ع و الإف ام ھ ل الع فالأص

وین     ى تك ة عل ة القانونی رض الرقاب ن ف ة م تمكن الدول ي ت ع، لك ل المجتم تمارسھا داخ

  ). ١(الجمعیات والأنشطة التي تمارسھا داخل الدولة 

ترطت         وقد نصت غالبیة ال    سریة، واش ات ال وین الجمعی تشریعات على حظر تك

ي            سریة ھ أن یخطر المؤسسون الجھة الإداریة بعنوان الجمعیة وأھدافھا، والجمعیات ال

ي    ل ف ة، وتعم ل الدول ن قب رخیص م ا ت یس لھ خاص ول دة أش ن ع ة م ات مؤلف مجموع

یعات على حظر وقد أوجبت غالبیة التشر. الخفاء من أجل تحقیق أھدافھا وإقامة مبادئھا 

ر    ذلك، وأن یخط صة ب سلطات المخت لام ال ترطت إع سریة، واش ات ال وین الجمعی تك

                                                             
أنور . ؛ د١٩٩٩ورمان كنزي، الجمعیات السریة، ترجمة إبراھیم محمد إبراھیم، دار الشروق، ن.  د-١

محمد عبد االله عنان، . ؛ د٢٢٧رسلان، الحقوق والحریات العامة في عالم متغیر، مرجع سابق، ص 
ة تاریخ الجمعیات السریة والحركات الھدامة في المشرق، دار أم البنین للنشر والتوزیع، بدون سن

  .٨، ص .نشر



 

 

 

 

 

 ٨١٨

ام                 داد النظ ا، وإع ز إدارتھ دافھا ومرك ة وأھ وان الجمعی المؤسسون الجھة المختصة بعن

م       د العل ا یفی ا م تم منحھ م ی مي ث ة الرس تم الجمعی ھ بخ صدق علی ة م ي للجمعی الأساس

  ).١(ا والخبر، ممارسة أنشطتھا فورً

ضوابط                ا لل ي ووفقً شكلي علن ات ب شاء الجمعی تم إن زم أن ی وعلى ذلك، فإنھ یل

ن         ع م ة المجتم دف حمای ا، بھ ضع لرقابتھ انون، وأن تخ تور والق مھا الدس ي یرس الت

  . الأنشطة التي تمارسھا ھذا النوع من الجمعیات

  : الجمعیات ذات الطابع العسكري أو شبھ العسكري: ثالثًا

أن مھمة الدفاع عن الدولة اختصاص أصیل للقوات المسلحة بھا، من البدیھي 

سلحة؛        ات م ومن الطبیعي أن یحظر الدستور تكوین الجمعیات التي تسمح بإنشاء تنظیم

  ).٢(لأنھا تھدد كیان الدولة ذاتھا 

ضع            زم أن یخ ع، ویل لطة داخل المجتم ى س ي أعل ة ھ ومن المسلم بھ أن الدول

ع، و  راد المجتم ع أف ا جمی ابع   لھ دات ذات الط شاء الوح ق إن ا ح دھا دون غیرھ ا وح لھ

ة            ن حمای سؤولة ع ا الم سلحة؛ لأنھ وات الم شرطة أم الق وات ال العسكري سواء أكانت ق

ة     ة لأی سمح الدول ارجي، ولا ت دوان الخ د الع ھ ض ع، وحمایت ل المجتم ام داخ ام الع النظ

ب          سكریة أو ش وة ع ة ق ازة أی رًا   جماعة أو حزب أو جمعیة أو منظمة بحی سكریة؛ نظ ھ ع

ن           ة وأم ان الدول ى كی صوى عل ورة ق ن خط ات م ات والتنظیم ذه الجمعی ھ ھ ا تمثل لم

  ).٣(المجتمع 

                                                             
  .٧٩عبد الوھاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، مرجع سابق، ص .  د-١
  .٤٣١سلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص .  د-٢
  .٢٢٧أنور رسلان، الحقوق والحریات العامة في عالم متغیر، مرجع سابق، ص .  د-٣



 

 

 

 

 

 ٨١٩

توریة       صوص الدس ب الن ات بموج ذه الجمعی صري ھ شرع الم ر الم د حظ وق

سنة  ١٧سالفة الذكر، كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم          شأن  ١٩٣٨ ل  ب

ات أو الجما  ض الجمعی ر بع ى أن  حظ ات، عل ة  "ع ات دائم ات أو الجماع ر الجمعی تحظ

دریب    ث ت ن حی ا أو م ا أو عملھ ث تألیفھ ن حی واء م ا س ون لھ ي یك ة الت ت أم مؤقت كان

أعضائھا أو نظامھم أو زیھم أو تجھیزھم صورة التشكیلات شبھ العسكریة خدمة لحزب       

  ".أو مذھب سیاسي معین

ن ذات المرسوم العقوب      ة م ادة الثانی ت الم اب   وفرض ة ارتك ي حال ررة ف ة المق

  . منھ٥٥ في المادة ١٩٧١المخالفة وخرق الحظر، وأكد ھذا الحظر دستور عام 

انون   سي ق شرع الفرن در الم ا أص ام ١٠كم ایر ع ات ١٩٣٦ ین شأن الجماع  ب

انون أن تحل             ذا الق ن ھ ى م ادة الأول ب الم از بموج المسلحة والقوات الخاصة، الذي أج

ا  ات والجماع وم الجمعی بھ    بمرس سلحة أو ش اھرات م ام بمظ ى القی رض عل ي تح ت الت

بھ      شكیلات ش ورة الت ا ص ون لھ ي تك ات أو الت ي الطرق سلحة ف اھرات م سكریة بمظ ع

ز                 ة بتجھی ا الحكوم سمح لھ ي ت ات الت تثناء الجمعی العسكریة أو القوات الخاصة، مع اس

ربیة البدنیة أو الأفراد للخدمة العسكریة، والجمعیات التي تمارس الأنشطة الریاضة والت  

  ).١(التي یكون الغرض منھا المساس بوحدة البلاد أو تھدید نظام الحكم الجمھوري 

ن       ذكورة م ات الم وزة الجمعی ي ح ون ف ا یك صادرة م ة م ادة الثانی ب الم وتوج

  .ملابس وشعارات وشارات وأسلحة، سواء استعملت أو كانت معدة للاستعمال

ا   ویؤید الباحث الرأي الذي یرى أن الم   ن موفقً شرع الدستوري المصري لم یك

ادة     ص الم من ن ر ض ذا الحظ ل إدراج ھ ین أغف ام  ٥١ح تور ع ن دس رًا ٢٠١٢ م ؛ نظ

                                                             
  . وما بعدھا١١٧الجمعیات، مرجع سابق، ص سعد عصفور، حریة تكوین .  د-١



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

وره      . لخطورة مثل ھذا النوع من الجمعیات  ب ث ي عق لات أمن ن انف بعدما شھدتھ مصر م

ام       ٢٠١١ ینایر   ٢٥ تور ع دي بدس ھ    ١٩٧١، وكان یجب علیھ أن یقت تقرت علی ا اس  وم

  ).١(ت الحدیثة الدیمقراطیا

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . وما بعدھا١٥٨عاطف محروس رشاد إبراھیم، حریة تكوین الجمعیات، مرجع سابق، ص .  د-1



 

 

 

 

 

 ٨٢١

  المبحث الثاني
  موقف القضاء الدستوري المقارن من الحق 

  في ممارسة العمل الأهلي
  

ة ممارسة               ة حری ال حمای ي مج ام ف دور ھ سي ب توري الفرن س الدس قام المجل

ق     ذا الح ة ھ ال حمای ي مج ة ف رارات الھام در بعض الق د أص ي، فق ل الأھل ا أن . العم كم

ى        المحكمة الدستوریة الع   د عل ي تؤك ام الت لیا المصریة أرست العدید من المبادئ والأحك

  . كفالة الحق في حریة تكوین الجمعیات الأھلیة

  :وعلى ذلك، سوف ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

ل          : المطلب الأول  ي ممارسة العم ق ف ن الح سي م موقف المجلس الدستوري الفرن

  .الأھلي

اني ب الث ف: المطل ل  موق ة العم ي ممارس ق ف ن الح ا م توریة العلی ة الدس  المحكم

  .الأھلي

  

  المطلب الأول
  موقف الس الدستوري الفرنسي من الحق في ممارسة العمل الأهلي

  

شیوخ             س ال یس مجل أصدر المجلس الدستوري قراره في الطعن المقدم من رئ

ام   و ع ي أول یولی صادر ف انون ال دل للق انون المع توریة الق دم دس شأن ١٩٠١بع  ب



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

ن         ة م ادة الثالث توریة الم دم دس راره بع توري ق س الدس در المجل د أص ات، وق الجمعی

ول             ات، والمكف وین الجمعی ة تك دأ حری ا لمب ى مخالفتھ سًا عل ھ تأسی ون فی القانون المطع

  ).١(بموجب مقدمھ الدستور 

ع       وانین م ق الق رورة أن تتواف ى ض د عل توري أك س الدس ضح أن المجل ویت

تور         المبادئ الم  ة الدس ي مقدم ي دیباجة      )٢(نصوص علیھا ف واردة ف ادئ ال ي المب ، وھ

انون        )٣ (١٩٤٦الدستور الفرنسي الصادر عام      ي الق ات ف وق والحری بح للحق ، وقد أص

ي          صادر ف رار ال ذا الق و  ١٦الفرنسي أساس دستوري، بموجب ھ ا أدى  ١٩٧١ یولی  مم

شر        د     إلى إمكانیة حمایتھا من القیود التي قد یفرضھا الم ي ق ات الت ادي أو الانتھاك ع الع

  ).٤(تصدر من جھة الإدارة 

ومن الجدیر بالذكر أن أساس تعدیل قانون الجمعیات الفرنسي ھو أن المحكمة     

ة         ى جمعی الإداریة بباریس كانت قد قضت بإلغاء القرار الصادر برفض تسلیم الإیصال إل

ان    "أصدقاء صالح الشعب  " سلطة، وك ى     ، استنادًا على تجاوز ال ا عل رفض قائمً رار ال ق

                                                             
1- C. C.,  Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, liberte d, Association, 

Journal officiel du 18 juillet 1971, page 7114. Recueil, p. 29. 
2- L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionne, 

Revue internationale de droit comparé. Vol. 27, N°4, Octobre-décembre 
1975, p. 980. 

3- C.e. le 12 ferr. 1960, set sky j.c.p. 1960, 11. 10629 bis-note vedel. Duieze 
J.l. "le partage des competen cesentrc la loi erle reglement en matiere 
financlere L.G.D.J. 1974, p. 7. 

عبد الحفیظ على الشیمي، القضاء الدستوري وحمایة الحریات الأساسیة في القانونین المصري .  د-٤
قانون طعیمھ الجرف، النظریة العامة لل. د، ١٣٩، ص ٢٠٠١والفرنسي، دار النھضة العربیة، 

، ٢٠٠١، دار النھضة العربیة، الدستوري وتطور النظام السیاسي والدستوري في مصر المعاصرة
  .١٥٧ص 



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

ذا             لال ھ ن خ ا، وم م حلھ ة ت د لجمعی أساس أن ھذه الجمعیة متھمة بأنھا تعد تشكیل جدی

ام          و ع ات،   ١٩٠١الحكم، تقدمت الحكومة بمشروع تعدیل قانون أول یولی شأن الجمعی  ب

لال    وكان من أھم أھدافھ منح المحافظ سلطة رفع دعوى إلى قاضي الأمور المستعجلة خ

دم       یوم لإ ١٨ ى ع د شواھد عل دما توج صدار حكم بوقف تنفیذ تحریر الإیصال، وذلك عن

  ).١(شرعیة أھداف إحدى الجمعیات 

ة                  نح جھ ى م دیل إل ذا التع ن وراء ھ دف م ت تھ ة كان ضح أن الحكوم وبذلك یت

ا،         الإدارة سلطة الاعتراض على إنشاء الجمعیات أو إعادة تكوین الجمعیات التي تم حلھ

نص الم     ت ت ام        فقد كان و ع انون أول یولی دیل ق شروع تع ن م ة م شأن  ١٩٠١ادة الثالث  ب

ھ    ائم           "الجمعیات على أن ان موضوعھا ق ات ك ن الجمعی ة م ن جمعی لان ع ة الإع ي حال ف

ل               ة أو یحم ع الآداب العام ارض م وانین أو یتع الف للق شروع أو مخ ر م اس غی على أس

ن للنیابة العامة التي بوشر مساسًا باستقلال الإقلیم أو یتعارض مع نظام الجمھوریة یكو   

ل      ة أن یحی ة الإداری یس الجھ ب رئ ى طل اءً عل ة، وبن ن الجمعی لان ع ا الإع ي دائرتھ ف

م      لان، ویحك الإعلان إلى رئیس المحكمة الابتدائیة قبل انتھاء خمسة عشر یومًا من الإع

لال وفي ھذه الحالة یلزم أن یكون قرارھا خ . القاضي باعتباره قاضي الأمور المستعجلة    

ثمانیة أیام، كما لھ الحق في منح أو عدم منح الإیصال بوجود الجمعیة، أما إذا ما أحیلت 

الدعوى إلى قاضى الموضوع خلال الثمانیة أیام فیتعین على قاضي الموضوع أن یفصل 

ي               ستعجلة، وف ور الم ي الأم ن قاض ھ م دعوى إلی فیھا خلال شھرین من تاریخ وصول ال

                                                             
محمد إبراھیم خیري الوكیل، دور القضاء الاداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع . د -١

  . وما بعدھا١٠٠٠المدني، دار الفكر الجامعي، بدون سنة نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

ن            حالھ عدم احترام مدة ال     شھرین م دة ال ستعجلة أو م ور الم ي الأم ن قاض ام م ثمانیة أی

  ).١" (جانب قاضي الموضوع فإنھ یجب تسلیم الإیصال إلى الجمعیة مباشرة

ي            ة ف ة الوطنی ى الجمعی دم إل انون المق واشتملت المادة الثالثة من مشروع الق

ت        ١٩٧١ یولیو   ٢٥ سابق، وجعل رخیص ال د الت ات لقی وین الجمعی ضوع تك ذا   على خ ھ

اوز             ادي تج دف تف ة، بھ ة الإداری ضائیة دون الجھ سلطة الق صاص ال ن اخت الترخیص م

  .السلطة الذي قد یحدث من جھة الإدارة

ذا           توریة ھ دم دس ة ورأى ع ادة الثالث واعترض مجلس الشیوخ على تعدیل الم

وین الأحزاب            ة تك ل حری ي تكف تور والت ن الدس ة م ادة الرابع النص استنادًا إلى نص الم

وین     ١٩٠١جمعیات السیاسیة، ولیس على أساس قانون    وال ة تك نظم لحری اره الم  باعتب

الجمعیات، وبالرغم من اعتراض مجلس الشیوخ على النص، إلا أن الجمعیة الوطنیة قد 

س        ن المجل توریتھ م ص دس ب فح ى طل شیوخ إل س ال یس مجل ع رئ ا دف ھ، مم اعتمدت

  ).٢( الدستوري

ت  س الدس رر المجل صوص ق ذا الخ ي ھ ة  وف ادة الثالث توریة الم دم دس وري ع

ة         وانین الجمھوری ي ق ا ف رف بھ إن   . استنادًا إلى نظریة المبادئ الأساسیة المعت ذلك ف وب

ى              اءً عل ات بن وین الجمعی ة تك توریة لحری ة الدس رر فرض الحمای المجلس الدستوري ق

ة بال        تور، المتعلق ن الدس ة م ات  ھذه المبادئ، ولیس استنادًا إلى نص المادة الرابع جمعی

                                                             
ع ،       صلاح الدین .  د -١ شر والتوزی ة للن س الدستوري، دار النھضة العربی ،  ص ٢٠١٣ فوزي، المجل

٤٧.  
شر، ص         .  د -٢ دون سنة ن ة، ب عمرو أحمد حسبو، حریة الاجتماع، دراسة مقارنة، دار النھضة العربی

٢٨.  



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

شطة     ارس الأن ات لا تم ن الجمعی د م ث إن العدی یة، حی شطة سیاس ارس أن ي تم الت

  . )١( السیاسیة، ولا تعتبر ھدفًا أساسیًا لإنشاء الجمعیات الأھلیة

ة   ع قیم ھ وض توري، أن س الدس رار المجل ى ق ة عل د المترتب م القواع ن أھ وم

ى مق        تنادًا إل رة اس ات لأول م وین الجمعی تور   دستوریة لحریة تك ة دس ضلاً  ١٩٥٨دم ، ف

لطة           نح س م م ى وإن ت رخیص، حت ام الت عن رفض مبدأ خضوع تكوین الجمعیات إلى نظ

ات    إعطاء الترخیص إلى السلطة القضائیة، باعتبار أن حریة تكوین الجمعیات من الحری

ارس      ون وتم ات أن تتك ق للجمعی ذلك یح ا، وب ساس بھ وز الم ي لا یج یة الت الأساس

ا        أنشطتھا بحریة، ولك   ن وجودھ سابق ع  ي تتمتع بالشخصیة الاعتباریة یكفي الإعلان ال

)٢(.   

ط لا                ا فق ة، ولكنھ ر قائم ا غی ا أنھ ن وجودھ ات ع لان الجمعی ولا یعني عدم إع

ات         ررة للجمعی تكتسب الشخصیة القانونیة، بالإضافة إلى عدم تمتعھا بذات الحمایة المق

  .)٣( ي فترات الأزماتالمعلنة عن وجودھا في مواجھة الإدارة، لاسیما ف

تور،    ومن الملاحظ أن حریة تكوین الجمعیات لم تكن مكرسة في نصوص الدس

إعلان      واردة ب ات ال ن الحری ن م م تك ي    ١٧٨٩ول ا ف صوص علیھ ن من م تك ا ل ا أنھ ، كم

تور  ة دس و ١٩٤٦مقدم انون أول یولی ة بق ت منظم ا كان ذا ، ١٩٠١ ، ولكنھ ي ھ وف

ادة   اء أن الم ض الفقھ رر بع صوص ق سلطة   ٦٦ الخ ى أن ال نص عل تور ت ن الدس  م

دة          ا المقی ي ذاتھ القضائیة ھي الحامیة للحقوق والحریات الفردیة، ولا یمكن أن تكون ھ
                                                             

  .١٤٦عاطف محروس رشاد إبراھیم، حریة تكوین الجمعیات، مرجع سابق، ص .  د-١
لشیمي، القضاء الدستوري وحمایة الحریات الأساسیة في القانونین المصري عبد الحفیظ على ا.  د-٢

  .١٤١والفرنسي، مرجع سابق، ص 
3- Dominique Turpin, Les libertés publiques. 5ème édition, Gualino 

Editeur, 2000, p. 303. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٦

ات            . لممارسة ھذه الحریة   ن الحری د م ات تع ة الجمعی رر أن حری غیر أن البعض الآخر ق

  .)١( من الدستور ٦٦التي تخرج عن نطاق تطبیق المادة 

المجلس الدستوري سالف الذكر كان محلاً لنقاش واسع وبذلك یتضح أن قرار   

صفة               س ب ى تطور أداء المجل ره عل من جمھور فقھ القانون الفرنسي، من حیث مدى أث

  . )٢( وعلى موقفھ من حمایة الحقوق والحریات الفردیة بصفة خاصة. عامة

  

  المطلب الثاني
  لأهليموقف المحكمة الدستورية العليا من الحق في ممارسة العمل ا

  

وین              ي تك ق ف ة الح ال حمای ي مج ارزًا ف ا دورًا ب أدت المحكمة الدستوریة العلی

م   انون رق توریة الق دم دس ضت بع د ق ات، فق سنة ١٥٣الجمعی انون ١٩٩٩ ل دار ق  بإص

  .الجمعیات والمؤسسات الأھلیة

م      دعوى رق اموا ال دعیین أق ي أن الم ضیة ف ذه الق ائع ھ تلخص وق  ٤٤٦٨وت

صادر        أمام محكمھ . لسنة ق  رار ال اء الق ذ وإلغ ف تنفی ب وق ا، بطل القضاء الاداري بطنط

س إدارة               ضویة مجل ح لع ن الترش تبعادھم م ا باس ة بطنط شئون الاجتماعی ة ال من مدیری

راض           ى اعت س عل تبعاد المؤس رار الاس ى ق تنادًا إل رى، اس الجمعیة الشرعیة بإحدى الق
                                                             

 القانونین المصري عبد الحفیظ على الشیمي، القضاء الدستوري وحمایة الحریات الأساسیة في.  د-١
  .١٤١والفرنسي، مرجع سابق، ص 

2- Francois Luchaire; La protection constitutionnelle des Droits et des 
Libertés, Economica, Paris, 1987, , p. 11 et s.; Jean Rivero; 
Constitutionnel et les libertés , Économica ,2 éd., 1997, p. 11 et s. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

سو        ا من ا     جھة الأمن الذي لم یشیر إلى وقائع محددة بعینھ دعین، مم ى الم ا إل ب ارتكابھ

سلطة،         تعمال ال یفقد القرار المطعون فیھ سببھ الصحیح، ویجعلھ مشوباً بعیب إساءة اس

ا   توریة العلی ة الدس ى المحكم وع إل ة الموض ضاء الإداري إحال ة الق راءى لمحكم د ت وق

م       انون رق ن الق ة م ادة الثانی ص الم توریة ن دى دس ي م صل ف سنة ١٥٣للف  ١٩٩٩ ل

ذه           بإصدار   ن أن نص ھ ا م راءى لھ ا ت ك لم ة؛ وذل سات الأھلی ات والمؤس قانون الجمعی

المادة إذ اختص المحكمة الابتدائیة بنظر المنازعات الناشئة عن ھذا القانون بین الجھة    

ة  سات الأھلی ات والمؤس ة والجمعی ة -الإداری ھ إداری ا أنزع ع أنھ لب  - م د س ون ق  یك

احب     الاختصاص المنعقد لقضاء مجلس الدول     ي، وص ة بشأنھا، باعتباره القاضي الطبیع

نص                ا ل بھة مخالفتھ یم ش ا یق ة صورھا، مم ة بكاف ات الإداری ي المنازع ة ف الولایة العام

  .١٩٧١ من دستور عام ١٧٢، ٦٨المادتین 

ھ         توریة بأن ة الدس ضت المحكم ك ق ا       : "وعلى ذل ع م ن جمی ین م ھ یب ث إن وحی

 مما سلف -لزوماً  -الأھلیة، وما یستصحبھ تقدم أن حق المواطنین في تألیف الجمعیات 

ة، یباشرھا         بیانھ من حقوقھم وحریاتھم العامة الأخرى، ھي جمیعاً أصول دستوریة ثابت

ا                   ل منھ ضد ك اً، ویع ساند مع بعض، تت ضھا ال ع بع ة م ا، ومتداخل ا بینھ ة فیم الفرد متآلف

  .الآخر في نسیج متكامل یحتل من الوثائق الدستوریة مكاناً سامیًا

تور  : "وقد ذكرت المحكمة في حیثیاتھا بأنھ  وحیث إنھ إذ كان ذلك، وكان الدس
ات، ووضع         - ٥٥ بنص المادة -وقد عھد    وین الجمعی ي تك ق ف یم الح انون بتنظ ى الق  إل

سات       ات والمؤس املاً للجمعی قواعد ممارستھ، وكان القانون الطعین قد احتوى تنظیمًا ش
ق   ھ لح ن خلال شرع م م الم ة، رس ئونھا  الأھلی صریف ش شائھا وإدارة وت ي إن راد ف الأف

د عرض            یم ق ذا التنظ ان ھ ام مباشرتھ، وك ا، أطره وأحك صفیة أموالھ ضائھا وت  - وانق
ضرورة   ة        -بال اع والحری ي الاجتم ة ف وقھم العام ن حق ق م ذا الح صل بھ رتبط ویت ا ی  لم

شار إل             انون الم وارد بالق یم ال إن التنظ رأي، ف ن ال ر ع ة التعبی ون   الشخصیة وحری ھ یك ی



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

 في جوانبھ تلك بھذه الأصول التي ما فتئت الوثائق الدستوریة تحرص - من ثم -متصلاً  
توریة        ة الدس ا الطبیع ضفي علیھ ا ی صوصھا، بم من ن ة ض دھا الكلی ى إدراج قواع عل

صة، أنھ          .... الخال ي ش وافر ف د ت ون ق ھ یك ون فی انون المطع إن الق ك، ف ان ذل ى ك مت
وعي    شكلي والموض صران ال ا  -العن دم بیانھم صاف    - المتق ى م ھ إل ان لارتقائ  اللازم

م            شورى رق س ال ام مجل  ٨٣القوانین المكملة للدستور، وإذ كان البین من كتاب أمین ع
اریخ  انون  ٧/١١/١٩٩٩بت ذا الق الأوراق أن ھ ق ب ذلك - المرف فھ ك رض - بوص م یع  ل

ة             شوباً بمخالف ون م ھ یك ھ، فإن ادة   مشروعھ على مجلس الشورى لأخذ رأیھ فی نص الم
وحیث إنھ كان ما تقدم، وكان العیب الدستوري المشار إلیھ قد شمل     .  من الدستور  ١٩٥

 بتمامھ، ١٩٩٩ لسنة ١٥٣قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادرة بالقانون رقم   
اً       ون متعین ھ یك توریتھ برمت دم دس ضاء بع إن الق ا     ف ى الخوض فیم ك دون حاجة إل ، وذل

ئة  اتصل ببعض نصوصھ من      عوار دستوري موضوعي باستلابھ الأنزعة الإداریة الناش
یھا     اره قاض ا باعتب صل فیھ ة الف تور بولای صھ الدس ذي اخت ة ال س الدول ن مجل ھ م عن

  ). ١(" الطبیعي

  :ولقد أكد ھذا الحكم على مجموعة من المبادئ التي تتمثل فیما یلي

 .معیاتلا یجوز وضع أیة قیود على ممارسة الحق في حریة تكوین الج -١
ل            -٢ ا یكف ة، بم شریعیة والتنفیذی سلطتین الت حرص الدستور المصري على تقیید ال

صون حریة تكوین الجمعیات، كي لا تقتحم إحداھما ھذه الحریة، مما یحول دون   
  ).٢(ممارستھا بطریقة أكثر فعالیة 

                                                             
م  -١ م      حك ي القضیة رق ا ف ة الدستوریة العلی سنة ١٥٣ المحكم سة "دستوریة " قضائیة  ٢١ ل  ٣، جل

م     ٢٠٠٠یونیو سنة     دة رق ا     )٧٠(، قاع ة الدستوریة العلی ام المحكم ن أول    -، أحك ع م زء التاس  الج
  .٥٨٢ ص - ٢٠٠١ حتى آخر أغسطس ١٩٩٨یولیو 

ل، دور القضاء الاداري والد        . د -٢ ري الوكی ع      محمد إبراھیم خی سات المجتم اء مؤس ي إرس ستوري ف
  . وما بعدھا١١١٨المدني، دار الفكر الجامعي، بدون سنة نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

وین    ي تك ق ف ا أن الح توریة العلی ة الدس ررت المحكم سیاق ق ذا ال ي ھ وف

ات الأھلی ا   الجمعی ة، مم توریة مكفول ة دس ع بقیم ي تتمت اع الت ة الاجتم ن حری رع م ة ف

ق          ا أن ح ة، كم ة الإداری ھ الجھ داخل فی یتعین أن یكون ھذا الحق تصرفًا إرادیًا حرًا لا تت

ن          صالحھ جزء م الفرد في الانضمام إلى الجمعیة التي یرى أنھا أقدر على التعبیر عن م

  ).١(طبیعیة التي كفلھا الدستور حریتھ الشخصیة التي تعد من الحقوق ال

م       انون رق  ١٥٣ویلاحظ أن المحكمة الدستوریة العلیا المصریة اعتبرت أن الق

سنة   ة   ١٩٩٩ل سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی دار ق وق  - بإص نظم الحق اره ی  باعتب

ادة      ي الم ا ف صوص علیھ ات المن تور ٥٥والحری ن الدس ة   - م وانین المكمل من الق  ض

ان     ادة           للدستور، وك ا للم شورى طبقً س ال ب عرضھ مجل تور   ١٩٤یج ن دس ، ١٩٧١ م

  .مما أدى إلى القضاء بعدم دستوریة ھذا القانون بأكملھ

ادة    نص الم ت ت د كان تور  ) ١٩٤(فق ن دس ي (١٩٧١م ى أن )٢() الملغ ، عل

دة   " م الوح ى دع اظ عل یلاً بالحف راه كف ا ی راح م ة واقت شورى بدراس س ال تص مجل یخ

سلام الا ة وال اعيالوطنی ا    ، جتم ھ العلی ع وقیم یة للمجتم ات الأساس ة المقوم  وحمای

   : وتجب موافقة المجلس على ما یلى. والحقوق والحریات والواجبات العامة

ى      الاقتراحات الخاصة بتعدیل مادة أو أكثر من مواد الدستور    -١  سرى عل ى أن ت ، عل

صوص عل      ام المن المجلس الأحك ھ ب ادة    مناقشة التعدیل والموافقة علی ي الم ا ف یھ

 ١٨٩.  

                                                             
 یونیو سنة  ٣دستوریة، جلسة .  ق٢١ لسنھ ١٥٣ حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى رقم        -١

و  -، أحكام المحكمة الدستوریة العلیا    ١٧، القاعدة   ٢٠٠٠ ى  ١٩٩٨ الجزء التاسع من أول یولی  حت
  .٥٨٢ صـ - ٢٠٠١آخر أغسطس 

  .)أ( مكرر ٣٦ العدد - ١٩٧١ سبتمبر سنة ١٢ الجریدة الرسمیة فى -٢



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

واد       -٢ ا الم   ٦٢  و٤٨ و ٦  و ٥  مشروعات القوانین المكملة للدستور التي نصت علیھ

  ١٧٠  و   ١٦٨  و   ١٦٧  و   ١٦٣  و   ١٦٠  و    ٩١  و    ٨٩  و    ٨٨  و    ٨٧  و    ٨٥  و    ٧٦ و

  ١٩٦  و   ١٨٣  و   ١٧٩  و   ١٧٨  و   ١٧٧  و   ١٧٦ و  ١٧٥  و   ١٧٣  و   ١٧٢ و  ١٧١ و

تور  ٢١١  و ٢١٠ و  ٢٠٩ و  ٢٠٨ و  ٢٠٧  و ٢٠٦ و  ١٩٨ و  ١٩٧ و ن الدس ....."  م

)١(.  

ادة     نص الم ت ت سیاق كان ي ذات ال تور  ١٧٧وف ن دس ى أن )٢( ٢٠١٢ م ، عل

ات             " ة للانتخاب وانین المنظم شروعات الق یعرض رئیس الجمھوریة أو مجلس النواب م

ل إ             ا قب توریة العلی ة الدس ى المحكم ة عل شریعیة والمحلی ر   الرئاسیة والت دارھا، لتقری ص

ن        . مدى مطابقتھا للدستور   ا م ین یومً سة وأربع لال خم شأن خ وتصدر قرارھا فى ھذا ال

صوص المقترحة،                 ازة للن رار إج دارھا للق دم إص د ع ا؛ وإلا عُ ر علیھ تاریخ عرض الأم

ضى      ال مقت ب إعم تور وج ام الدس ر لأحك ص أو أكث ة ن دم مطابق ة ع ررت المحكم إذا ق ف

صوص      ولا تخضع القو .قرارھا ة المن ة اللاحق ى للرقاب انین المشار إلیھا فى الفقرة الأول

  ".من الدستور) ١٧٥(علیھا فى المادة 

ات             ة للانتخاب وانین المنظم فھذا النص أقر الرقابة السابقة على مشروعات الق

ل              ا قب توریة العلی ة الدس الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة، وضرورة عرضھا على المحكم

  .مدى مطابقتھا للدستور، ولا تخضع ھذه القوانین للرقابة اللاحقةإصدارھا، لتقریر 

                                                             
 باعتباره ضمن القوانین التي تنظم ممارسة - اعتبرت المحكمة الدستوریة أن قانون الجمعیات -١

لدستور،  من القوانین المكملة ل- من الدستور٥٥الحقوق والحریات المنصوص علیھا في المادة 
  .١٩٧١ من دستور ١٩٤وكان یجب عرضھ على مجلس الشورى طبقًا لحكم المادة 

ھـ، ١٤٣٤ صفر سنة ١٢ - السنة الخامسة والخمسون- )ب( مكرر ٥١ العدد - الجریدة الرسمیة -٢
  .م٢٠١٢ دیسمبر سنة ٢٥الموافق 



 

 

 

 

 

 ٨٣١

وق         ة للحق شریعات المنظم نح الت م یم توري ل نص الدس ظ أن ال ن الملاح وم

ات       (والحریات   وین الجمعی ة تك ا       ) ومن ضمنھا حری ل حمایتھ توریة، تكف ة ضمانة دس أی

ا لمم     د تنظمیھ وق    من الانتھاك الذي قد یصدر من السلطة التشریعیة عن ذه الحق ارسة ھ

تور            ي دس ھ ف صوص علی ان من ا ك س م ى عك الف    ١٩٧١والحریات، عل ى النحو س  عل

  .الذكر

ادة  صوص الم ا بخ تور ١٢١أم ن دس ھ)١( ٢٠١٤ م ى أن نص عل ا : "، فت كم

س         ضاء المجل دد أع ي ع ة ثلث تور بموافق ة للدس وانین المكمل صدر الق وانین  . ت د الق وتع

یة، والنی   ات الرئاس ة للانتخاب سلطة     المنظم سیاسیة، وال زاب ال ة، والأح ة، والمحلی ابی

واردة    القضائیة، والمتعلقة بالجھات والھیئات القضائیة، والمنظمة للحقوق والحریات ال

  ".فى الدستور، مكملة لھ

تور       ة للدس وانین المكمل نح الق د م الي ق توري الح شرع الدس ظ أن الم ویلاح

ى   ضمانة دستوریة، التي تتمثل في ضرورة موافقة ثلث  واب عل ي عدد أعضاء مجلس الن

سیاسیة،         زاب ال ة، والأح ة، والمحلی یة، والنیابی ات الرئاس ة للانتخاب وانین المنظم الق

وق         ة للحق ضائیة، والمنظم ات الق ات والھیئ ة بالجھ ضائیة، والمتعلق سلطة الق وال

س        ة مجل وب موافق ى وج نص عل ل ال ھ أغف ر أن تور، غی ى الدس واردة ف ات ال والحری

، حیث إن ذلك یعد ضمانة )الملغي (١٩٧١ھذه القوانین مثلما فعل دستور    الشیوخ على   

  .في غایة الأھمیة لحمایة الحقوق والحریات على الوجھ الأمثل

                                                             
ھـ، ١٤٣٥ربیع الأول سنة  ١٧ -  السنة السابعة والخمسون- ) أ (  مكرر ٣ العدد - الجریدة الرسمیة -١

  .م٢٠١٤ ینایر سنة ١٨الموافق 



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

صت             ا ن وانین م ذه الق ى ھ شیوخ عل س ال ویؤكد على عدم وجوب موافقة مجل
ادة )١ (٢٠٢٠ لسنة ١٤١ من قانون مجلس الشیوخ رقم    ٨،  ٧علیھ المادة     ، فتنص الم

ائم              : "على أن ) ٧( ید دع یلاً بتوس راه كف ا ی راح م شیوخ بدراسة واقت س ال یختص مجل
ا         ھ العلی ع وقیم یة للمجتم ات الأساس اعي والمقوم سلام الاجتم م ال ة، ودع الدیمقراطی

  ".والحقوق والحریات والواجبات العامة، وتعمیق النظام الدیمقراطي، وتوسیع مجالاتھ

  : رأي مجلس الشیوخ فیما یأتيیؤخذ"على أن ): ٨(وتنص المادة 

  . الاقتراحات الخاصة بتعدیل مادة أو أكثر من مواد الدستور-١

  . مشروع الخطة العامة للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة-٢

  . معاھدات الصلح والتحالف وجمیع المعاھدات التي تتعلق بحقوق السیادة-٣

ة لل     -٤ وانین المكمل ن       مشروعات القوانین ومشروعات الق ھ م ال إلی ي تح تور الت دس
واب    شیوخ أن      ....... -٥. رئیس الجمھوریة أو مجلس الن س ال ى مجل ب عل ویج

ذي                ى النحو ال ذه الأمور عل ي ھ یبلغ رئیس الجمھوریة ومجلس النواب برأیھ ف
  ".تنظمھ اللائحة الداخلیة للمجلس

م             انون رق توریة الق دم دس ا بع سنة ١٠٠كما قضت المحكمة الدستوریة العلی   ل
م              ١٩٩٣ انون رق دل بالق ة المع ة المھنی ات النقابی ة التنظیم  ٥ بشأن ضمانات دیمقراطی
سنة   ن       ١٩٩٥ل انون م ذا الق ار أن ھ شورى، باعتب س ال ى مجل دم عرضھ عل ك لع ، وذل

القوانین المكملة للدستور، والذي كان یلزم أخذ رأي مجلس الشورى قبل إصداره، طبقًا   
  .)٢) (الملغي (١٩٧١ستور  قبل تعدیلھا من د١٩٥لنص المادة 

                                                             
  .٢٠٢٠، في أول یولیھ سنة )ك( مكرر ٢٦ الجریدة الرسمیة، العدد -١
 ینایر ٢، جلسة "دستوریة" قضائیة ٢٣ لسنة ١٩٨حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم  -٢

 صفر سنة ٤ الرابعة والخمسون، السنة-) مكرر( العدد الأول -، الجریدة الرسمیة ٢٠١١سنة 
  .٢٠١١ ینایر سنة ٨ ھـ، الموافق ١٤٣٢
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شورى      س ال ذ رأى مجل وھذا ما أكدت علیھ المحكمة الدستوریة من وجوب أخ
وانین         شروعات الق باعتبارھا شكلیة جوھریة لا یجوز إھمالھا أو التجاوز عنھا فى كل م
ر             ا أم ھ فیھ شورى برأی س ال دلي مجل ا دون أن ی رار فیھ اذ ق المكملة للدستور، وأن اتخ

  .)١(ذا القرار مبتسرًا یرجح أن یصدر ھ

شیوخ     س ال ذ رأي مجل زم بأخ توري أن یل شرع الدس ى الم ي عل ا ینبغ   كم
ن   ة، م توریة الھام ضمانات الدس د ال ا أح تور، باعتبارھ ة للدس وانین المكمل ي الق   ف
وفر                 ا ی صین، مم راء والمتخص ة الخب شریعات بمعرف ذه الت ث ودراسة ھ أجل ضمان بح

صفة        حمایة أكبر للحقوق والحریات بص     ة ب ات الأھلی وین الجمعی فة عامة، والحق في تك
ادة       ي الم ھ ف صوص علی ان من ا ك وة بم ة، أس ام   ) ١٩٤(خاص تور ع ن دس  ١٩٧١م

  ).الملغي(

وعلى ذلك، یمكن القول بوجود ضمانة قانونیة، وھي ضرورة عرض القوانین    
م تكوین  ومنھا قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الذي ینظ-المنظمة للحقوق والحریات 

غیر أنھ كان ینبغي .  على مجلس الشیوخ لدراستھا وإبداء الراي فیھا-الجمعیات الأھلیة
دیلاتھا         شریعات وتع ذه الت على المشرع الدستوري الحالي النص على ضرورة عرض ھ
ذه               ى ھ شریعیة عل دیلات ت شریع أو إجراء تع ن ت تم س ث لا ی شیوخ، بحی س ال على مجل

ضمانات    القوانین إلا بعد إبداء مجل     س الشیوخ برأیھ في ھذه التعدیلات، كحد أدنى من ال
  .القانونیة لحریة تكوین الجمعیات

  

  

                                                             
 مایو ١٥، جلسة "دستوریة" قضائیة ٨ لسنة ٧حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم  -١

 الجزء الخامس -، أحكام المحكمة الدستوریة العلیا )المجلد الثاني(، )٢٢(، قاعدة رقم ١٩٩٣سنة 
  .٢٦٠ صـ - ١٩٩٣حتى آخر یونیو  ١٩٩٢من أول یولیو 



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

  الفصل الثاني
  الضوابط التشريعية المقارنة للحق في ممارسة العمل الأهلي

  

ع         ق وض ن طری ي، ع ل الأھل ة العم یم ممارس ادي بتنظ شرع الع تص الم یخ

 التي یتم من خلالھا ممارسة ھذا الحق، مع الالتزام بالإطار      القواعد والضوابط القانونیة  

ى      . الدستوري المسموح بھ لھذا التنظیم   ة عل ضاء الإداري بفرض الرقاب تص الق كما یخ

تور           ام الدس ة لأحك ة بالمخالف ات الإداری ن الجھ صدر م ي ت صرفات الت رارات والت الق

اء ال         ضاء بإلغ ق الق ن طری ة ع ذه الرقاب تم ھ انون، وت وق     والق ك الحق ي تنتھ رارات الت ق

ك         ستدعي ذل ي ت الات الت ي الح ن الأضرار ف ة، والتعویض ع ات المكفول ى . والحری وعل

  : ذلك، سوف ینقسم ھذا الفصل إلى مبحثین على النحو التالي

  .الحظر التشریعي المقارن للحق في ممارسة العمل الأھلي: المبحث الأول

اني  ث الث ضاء الإداري الم : المبح ف الق ل    موق ة العم ي ممارس ق ف ن الح ارن م ق

  .الأھلي

  



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

  المبحث الأول
  الحظر التشريعي المقارن للحق في ممارسة العمل الأهلي

 

ل           ة داخ ق التنمی ي تحقی ساھمة ف ى الم دني إل ع الم ات المجتم دف منظم تھ

شطة     صادیة أو الأن صحیة أو الاقت ة أو ال دمات الاجتماعی دیم الخ لال تق ن خ ع، م المجتم

وین      ة تك ن حری ل م ات تجع ات أو المنظم ض الجمعی ر أن بع سانیة، غی دم الإن ي تخ الت

ورة ت      ال محظ ام بأعم شروعًا للقی اءً م ات غط ع،   الجمعی ا للمجتم صالح العلی ضر بالم

  .وانطلاقًا من ذلك وحفاظًا على كیان الدولة قرر المشرع حظر تكوین بعض الجمعیات

  :سوف ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  .الأنشطة المحظورة تشریعیًا: المطلب الأول

  .٢٠١٩ لسنة ١٤٨المحظورات الواردة بالقانون رقم  :  المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
الأنشطة المحظورة تشريعيا
ً

  
  

ورة     ل خط ي تمث ات الت وین الجمعی ة تك صریة المتعاقب شریعات الم رت الت حظ

م   ٢على كیان المجتمع، ومنھا المادة       سنة  ٣٢ من القانون رق ي  (١٩٦٤ ل شأن  ) الملغ ب

) الملغي (٢٠٠٢ لسنة ٨٤ من القانون رقم ١١الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، والمادة   



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

ة       سات الأھلی ضًا  )١(بإصدار قانون الجمعیات والمؤس ادة  ، وأی م    ١٤الم انون رق ن الق  م

بشأن  تنظیم عمل الجمعیات وغیرھا من المؤسسات العاملة     ) الملغي (٢٠١٧ لسنة   ٧٠

 .)٢ (فى مجال العمل الأھلي

الفة         صریة س شریعات الم ب الت ورة بموج شطة المحظ ة الأن ظ أن كاف ویلاح

م    ١٥ا المشرع المصري فیما ورد بالمادة    الذكر، قد أجملھ   الي رق انون الح  ١٤٩ من الق

سنة  ھ   ٢٠١٩ل ى أن صت عل ي ن ي الت ل الأھل ة العم یم ممارس شأن تنظ ى " ب ر عل یُحظ

  :الجمعیات القیام بالآتي

  .ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعیات التي تم الإخطار بھا  -أ 

ا أو   ممارسة الأنشطة السیاسیة أو الحزبیة أو ال    -ب  ة لھ نقابیة وفقًا للقوانین المنظم

  .استخدام مقرات الجمعیة في ذلك

سري أو         -ج  ابع ال شكیلات ذات الط سرایا أو الت سریة أو ال ات ال وین الجمعی تك

ف أو     ل العن د أو تموی ذ أو تأیی ى تحبی دعوة إل سكري أو ال بة الع سكري أو ش الع

  .التنظیمات الإرھابیة

لال با    -د  أنھا الإخ ن ش شطة م ة أن دة   ممارس ة أو الوح ام أو الآداب العام ام الع لنظ

  .الوطنیة أو الأمن القومي

ة أو           -ه  ون أو اللغ الدعوة إلى التمییز بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو الل

ة أو             ى الكراھی صریة أو الحض عل ى العن دعو إل شاط ی دة أو أي ن الدین أو العقی

  .غیر ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون
                                                             

 ٢٢ العدد -  بشأن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، الجریدة الرسمیة ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ القانون رقم -١
  .٥/٦/٢٠٠٢في ) أ ( مكرر 

 مایو ٢٤ھـ، الموافق ١٤٣٨ شعبان ٢٧ السنة الستون، -) و( مكرر ٢٠ العدد - الجریدة الرسمیة -٢
  .م٢٠١٧سنة 



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

ح      ال  -و  ة لأي مرش مشاركة في تمویل أو دعم أو ترویج الأحزاب والحملات الانتخابی

م       ات باس ك الانتخاب ي تل ح ف دیم مرش تفتاءات أو تق ذا الاس ات، وك ي الانتخاب ف

  .الجمعیة

ات            -ز  ة أو الجھ ة الإداری ن الجھ منح أیة شھادات علمیة أو مھنیة دون التصریح م

دى       ع إح شراكة الرسمیة م ة أو دون ال ات   المعنی صة أو الجھ ات المتخص الجامع

  .المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات

ى           -ح  صول عل ل الح ك قب ة وذل ن جھة حكومی ممارسة أیة أنشطة تتطلب ترخیصًا م

  .الترخیص من الجھة المعنیة

ك، ولا                -ط  ى ذل دف إل شاط یھ ة أو ممارسة ن ضاء الجمعی استھداف تحقیق ربح لأع

ة         ی ق أغراض الجمعی ي تحقی سھم ف اتج ی ق ن ة لتحقی ضوابط التجاری اع ال د إتب ع

  .نشاطًا مخالفًا

ة              -ي  اث المیدانی ا أو إجراء الأبح إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجھ

د          صاء للتأك ة والإح ة العام زي للتعبئ أو عرض نتائجھا قبل موافقة الجھاز المرك

  .شاط الجمعیةمن سلامتھا وحیادھا وتعلقھا بن

ة               -ك  ل موافق بلاد قب ارج ال ة داخل أو خ ة أجنبی إبرام اتفاق بأي صیغة كانت مع جھ

  .)١(الجھة الإداریة وكذلك أي تعدیل یطرأ علیھ 

شاء      رت إن د حظ ة ق صریة المتعاقب شریعات الم ضح أن الت بق یت ا س ومم

تم شھرھا طبقً           لا ی اء ف صحیح  الجمعیات السریة، وھي التنظیمات التي تعمل في الخف ا ل

سكریة      . القانون، ولا تكتسب الشخصیة الاعتباریة     شكیلات الع سرایا أو الت كما حظرت ال

                                                             
ھـ، ١٤٤٠ ذى الحجة سنة ١٨ السنة الثانیة والستون -) ب( مكرر ٣٣ العدد - یة الجریدة الرسم -١

  .م٢٠١٩ أغسطس سنة ١٩الموافق 



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

وات       اق الق ارج نط سلح خ سكري م یم ع وین تنظ ي تك سكري، وتعن ابع الع أو ذات الط

داث                 ي إح تخدامھا ف ل اس دات یحتم لحة ومع المسلحة أو قوات الشرطة، وأنھا تحوز أس

  .دد أمن الدولة وأمن وسلامة المواطنینانقلابات أو ممارسة أنشطة تھ

ل      ي یمث ات الت ویحظر أیضًا الجمعیات التي تھدد الوحدة الوطنیة، وھي الجمعی

ى    دعوا إل ام والآداب أو ت ام الع ة النظ سم بمخالف ة أو یت دة الوطنی دًا للوح شاطھا تھدی ن

  .أو العقیدةالتمییز بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدین 

ي        وفي ھذا الخصوص نص المشرع الجنائي المصري على تجریم الأنشطة الت

ارة النزعة                 ى إث دف إل ي تھ ات الت وین الجمعی تھدد الوحدة الوطنیة، فقرر عدم جواز تك

اداة       ى مع ریض عل سماویة أو التح ان ال یة الأدی ساس بقدس ة أو الم ة أو الطائفی الدینی

  .اتباع دین سماوي

ي       وتعني مخال  ة الت فة النظام العام انتھاك المعتقدات الدینیة والعرفیة والأخلاقی

ت                إذا خرج ا، ف ل منھ ساس أو النی ة الم رسخت في وجدان المجتمع المصري، أو محاول

ن          ضلاً ع ا، ف ب بطلانھ ا یوج الجمعیة عن النظام العام أو الآداب فإنھا تفقد شرعیتھا مم

  ).١(فرض العقوبات الجنائیة 

ادة        ونص المشرع    ي الم رره ف ا ق المصري على حظر بعض الجمعیات، وھو م

ھ        ٩٧  من قانون العقوبات بأن كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق یكون الغرض من

واد    ي الم ا ف صوص علیھ رائم المن ن الج ة م اب جریم رر، ٩٠، ٩٠، ٨٩، ٨٧ارتك  مك

ھ    ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١ ل دعوت م تقب الحبس إذا ل انون ب ذا الق ن ھ ذ.  م رره  وك ا تق لك م

                                                             
فاطمة محمد الرزاز، التنظیم القانوني للجمعیات والمؤسسات الأھلیة في مصر وفقًا لأحكام .  د-١

  . وما بعدھا٢٢٢، مرجع سابق، ص ٢٠٠٢ لسنة ٨٤القانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

من فرض العقوبات على كل من أنشأ ) ١(أ مكرر عقوبات / ٩٨أ، والمادة   / ٩٨المادتین  

ة       یطرة طبق ى س ى إل ات ترم ات أو منظم ات أو ھیئ م أو أدار جمعی س أو نظ أو أس

ب نظم          اجتماعیة على غیرھا من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعیة أو إلى قل

یة الاجتم ة الأساس یة  الدول نظم الأساس ن ال ام م دم أي نظ ى ھ صادیة أو إل ة أو الاقت اعی

وة أو              تعمال الق ان اس ى ك ھ مت رویج ل دم أو الت ا تق للھیئة الاجتماعیة أو تحبیذ شيء مم

  ".الإرھاب أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة

أ مكرر، /٩٨أ، /٩٨ویھدف المشرع من وراء ھذا التجریم الوارد في المادتین     

ة     إلى حمایة الك   یان الداخلي والمصالح الأساسیة التي تقوم علیھا السیادة الداخلیة للدول

ادئ      ي المب شكیك ف ى الت دف إل ي تھ ھ، الت ة ل ة أو المروج ات الھدام ر التنظیم ن خط م

  ). ٢(الأساسیة التي یقوم علیھا كیان الدولة 

ة              ذه الجریم ادي لھ ركن الم ل ال ي تمث ومن الجدیر بالذكر أن صور الأعمال الت

ات        ت ي التنظیم تراك ف ة، أو الاش ام الدول تمثل في تألیف وإدارة التنظیمات المناھضة لنظ

ن            ر ع ائل التعبی ازة وس ة، أو حی ضة للدول ار المناھ رویج للأفك المناھضة للدولة، أو الت

  ). ٣(الأفكار المناھضة للدولة 

ادة    ي الم رره ف ا ق و م ات، وھ ض الجمعی ر بع د حظ سي فق شرع الفرن ا الم أم

ة   : "ن قانون العقوبات الفرنسي على أنھ    م ٢٦٥ ألیف جمعی تعد جنایة ضد الأمن العام ت

                                                             
ا-١ ة بالق م  معدل سنة ٦٣٥نون رق دد  - ١٩٥٤ ل صریة الع ائع الم رر ١٤ الوق ي - مك صادر ف  ٢٥  ال

  .١٩٥٤نوفمبر 
  .١٥٠عاطف محروس رشاد إبراھیم، حریة تكوین الجمعیات، مرجع سابق، ص .  د-٢
ة،  - القسم الخاص–أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات .  د -٣ ، ١٩٨٥ دار النھضة العربی

  .٨٥ص 



 

 

 

 

 

 ٨٤١

ضیر    - أیًا كانت مدتھا أو مھما كان عدد أعضائھا  - ھ تح  أو عقد اتفاق یكون الغرض من

  ".ارتكاب جنایات ضد الأشخاص أو الأملاك

 غیر أن ھذا النص كان یعاقب فقط على الجمعیات الجنائیة التي تتضمن معاني      

ى          ات عل رض العقوب ھ ف ن خلال ضاء م تمكن الق م ی تمرار، ول ة والاس یم والتبعی التنظ

ام        انون      ). ١ (١٨٨٥الجمعیات الفوضویة التي انتشرت منذ ع در ق ك، ص ى ذل اءً عل وبن

ة   ٢٦٥ الذي یوسع من نطاق نص المادة   ١٨٩٣ دیسمبر سنة    ١٨  والذي فرض العقوب

بالمعنى القدیم أم كان مجرد انعقاد النیة أو على الاتفاق الجنائي سواء اتخذ شكل جمعیة 

  ).٢(توافق الإرادة بین شخص أو أكثر

صة          سلطات المخت اة ال ن الجن ر م ن أخب ل م وقد أقر المشرع الفرنسي إعفاء ك

ر              اء أن یخب شترط للإعف اذ الاجراءات، فی ي اتخ دء ف ل الب ة قب اق أو الجمعی بوجود الاتف

ا      صة بوجود الاتف سلطات المخت اني ال ن      الج ار ع نص الإخب ب ال ة، ولا یتطل ق أو الجمعی

ث           ي البح دء ف ل الب ار قب تم الإخب ضًا أن ی أسماء أعضاء الاتفاق أو الجمعیة، ویشترط أی

  ). ٣(والتفتیش بمعرفة السلطات المختصة 

 عقوبات فرنسي السجن لكل من یشترك في اتفاق جنائي    ٨٩كما قررت المادة    

ل أو ال     اب فع ھ بارتك شدد         خاص، وإذا ألحق ذ فت صد وضعھ موضع التنفی ل بق ي فع دء ف ب

                                                             
  .١١٩عصفور، حریة تكوین الجمعیات في إنجلترا وفرنسا ومصر، مرجع سابق، ص سعد .  د-١

3- Emile Garçon, Code pénal annoté, nouvelle édition refondue et mise à 
jour par Marcel Rousselet, Maurice Patin et Marc Ancel, (tome I : art. 1 
à 294). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 5 N°1, Janvier-
mars 1953, p 635. 

  .١٢٠سعد عصفور، حریة تكوین الجمعیات في إنجلترا وفرنسا ومصر، مرجع سابق، ص .  د-٣



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

ي ى النف ة إل ة   . العقوب ب عقوب ھ، فیعاق رفض دعوت اص وت اق خ ى اتف دعو إل ن ی ا م أم

  . بالحبس مدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات

توریة        ة الدس ن الناحی شروعًا م ا وم ر منطقیً ذا الحظ دو أن ھ ك یب ى ذل وعل

ان    والقانونیة؛ لما تمثلھ ھذه التشكیلات وال      رد وكی ى الف تنظیمات من خطورة قصوى عل

  .الدولة

  

  المطلب الثاني
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٨المحظورات الواردة بالقانون رقم  

  

م  انون رق رض الق سنة ١٤٩ف ي،  ٢٠١٩ ل ل الأھل ة العم یم ممارس شأن تنظ    ب

ا                    ل فیم ي تتمث ا، والت ام بھ ة القی ات الأھلی ي لا یجوز للجمعی العدید من المحظورات، الت

  :یلي

ق             .١ انون المراف انون والق ذا الق ام ھ ة لأحك ي بالمخالف یحظر ممارسة العمل الأھل

  .لھ

رار      .٢ در ق یحظر توفیق أوضاع الجمعیات والمؤسسات الأھلیة والكیانات التي ص

م         ى حك ا أو الت دة إدراجھ وال م ة ط ات الإرھابی وائم الكیان ي ق ا عل بإدراجھ

  .باشتراكھا في إحدى جرائم الإرھاب

 جھة أو كیان ممارسة العمل الأھلي أو أي نشاط مما یدخل في    یحظر على أیة  " .٣

انون           ي الق واردة ف ي ال أغراض الجمعیات وغیرھا من مؤسسات المجتمع الأھل

ة   ... المرافق دون الخضوع لأحكامھ    كما یحظر على أیة جھة غیر الجھة الإداری



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

أي شكل وت     رخص، ب ت  المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ت ح

سات          ي أغراض مؤس دخل ف ا ی شاط مم أي مسمي، بمزاولة أي عمل أھلي أو ن

را           ب أثً دوره ولا یرت ذ ص دمًا من رخیص منع ذا الت ون ھ " المجتمع الأھلي ، ویك

)١(. 

ة        " .٤ ي الجھ ل ف ین العم ة وب س إدارة الجمعی ضویة مجل ین ع ع ب ر الجم یحظ

راف أو      ولى الإش ي تت ة الت ات العام ن الجھ ا م ة أو غیرھ ھ أو الإداری  التوجی

وزراء دون    س ال یس مجل رخص رئ م ی ا ل ا م ة أو تمویلھ ى الجمعی ة عل الرقاب

ة    ضویة      ... غیره بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العام ین ع ع ب ا یحظر الجم كم

ة         شروعات التابع شطة أو الم ن الأن أي م ا أو ب مجلس إدارة الجمعیة والعمل بھ

  ".لھا بأجر

ة و        .٥ ة المنحل دا         یحظر على أعضاء الجمعی ا ع ى إدارتھ ائم عل أي شخص آخر ق

  .المصفى مواصلة نشاطھا أو التصرف فى أموالھا

ق       .٦ ي تحقی ا ف تخدام مقارھ ة اس ر الحكومی ة غی ات الأجنبی ى المنظم ر عل یحظ

  .أغراض أو ممارسة أنشطة غیر مصرح بھا أو لا تتصل بنشاطھا

ل   .٧ ال أو نق ا إرس صرح لھ ة الم ر الحكومی ة غی ة الأجنبی ى المنظم ر عل  أو یحظ

سة أو           ة أو مؤس ة أو ھیئ تحویل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظم

ره         تص دون غی ا    . جھة في الخارج إلا بعد موافقة الوزیر المخ ا یحظر علیھ كم

ا      صادر تمویلھ لاف م اري بخ ي أو اعتب خص طبیع ن أي ش وال م ى أي أم تلق

  . مختصالمنصوص علیھا بالتصریح الصادر لھا إلا بعد موافقة الوزیر ال

                                                             
 بشأن تنظیم ممارسة العمل ٢٠١٩ لسنة ١٤٩، من مواد إصدار القانون رقم ٤، ٢، ١لمواد  ا-1

 .الأھلي



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

الخبرات         .٨ صریة ب یحظر استعانة الاتحاد العام للجمعیات والمؤسسات الأھلیة الم

وزیر        ة ال د موافق بلاد إلا بع ارج ال ة خ د دورات تدریبی ة أو عق   الأجنبی

  . )١(المختص 

  

                                                             
 بشأن تنظیم ممارسة العمل ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ رقم  من القانون٩١، ٧٠، ٦٩، ٥٣، ٣٩المواد  -١

  .الأھلي



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

  المبحث الثاني
  موقف القضاء الإداري المقارن من الحق في ممارسة العمل الأهلي

  

ھ    ھ أن ستقر علی ن الم ات م تم    ب ھ ی ات، فإن وق والحری اك للحق دث انتھ   إذا ح

ھ            ى حقوق صول عل ضرور للح ام الم ي أم ق الطبیع اره الطری ضاء، باعتب ى الق اللجوء إل

ا        ،  )١(المسلوبة   ة وقراراتھ ات العام ویعتبر فرض الرقابة القضائیة على الجھات والھیئ

ي          دود الت ى الح انون   ضمانة أساسیة للحد من افتئات ھذه الجھات، وردھا إل وضعھا الق

  ).٢(وھو ما یعرف برقابة المشروعیة 

ق    ا تتعل ا م ا غالبً ال الإدارة؛ لأنھ ى أعم ة عل ضاء الإداري الرقاب ارس الق ویم

ن       د م ي العدی دخلھا ف ة وت اد دور الدول د ازدی یما بع ة، لاس ات الفردی الحقوق والحری ب

 الرقابة القضائیة على الأنشطة الفردیة في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وتتم

  ).٣(أعمال الإدارة من خلال إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة 

ة         وتعتبر الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أھم أنواع الرقابة وأكثرھا فاعلی

ن              تقلال الكامل ع ع بالاس ضاء یتمت ة؛ لأن الق ات الفردی في مجال حمایة الحقوق والحری

ة،   سلطة التنفیذی انون   ال ضاة إلا الق ى الق د عل لطان لأح ة   . ولا س ة الرقاب زداد أھمی وت

ن          تقص م د تن سلطات وق وى ال ة أق سلطة التنفیذی ون ال ي تك دول الت ي ال ضائیة ف الق

                                                             
  .٨٦صلاح الدین فوزي، المحیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص .  د-١
  .٣٢١عصمت عبد االله الشیخ، النظم السیاسیة، مرجع سابق، ص .  د-٢
  .٢٩١مرجع سابق، ص محمد أنس قاسم جعفر، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، .  د-٣



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

ضائیة        ة الق ود الرقاب صوى لوج ة الق رز الأھمی ا یب شریعیة، مم سلطة الت صاصات ال اخت

  ).١(على أعمال وتصرفات السلطة التنفیذیة 

ر     كما أثبت ال   ضاء الإداري یعتب واقع أن القضاء المتخصص الذي یتمثل في الق

ة           ات الفردی وق والحری ھ     ).٢(ھو الحامي الحقیقي للحق ضاء الإداري رقابت ارس الق  ویم

  :على النحو التالي

ضاء       : أولاً ة، والق رارات الإداری شروعیة الق ث م قضاء الإلغاء، الذي یتمثل في بح

  .نونبإلغائھا عند مخالفة أحكام القا

القضاء الكامل، والذي یشمل تعدیل القرارات الإداریة والحكم بالتعویض عن : ثانیًا

ث   ن بح ضلاً ع رارات، ف ذه الق دور ھ ى ص ة عل ة المترتب رار الناجم الأض

  .مشروعیھ القرارات الإداریة

ى        : ثالثًا ارجین عل ى الخ ات عل قضاء العقاب، والذي یتمثل في سلطة توقیع العقوب

  .مبدأ الشرعیة

ا یح        : رابعً ة، وتوض رارات الإداری سیر الق ي تف ل ف ذي یتمث سیر، وال ضاء التف ق

م     انون، ث ام الق ا لأحك دى مطابقتھ ان م شروعیتھا، وبی ث م ا، وبح معناھ

  ).٣(یترك الفصل في النزاع للقضاء العادي 

                                                             
صاد،   .  د-١ انون والاقت ة الق وائح، مجل توریة الل ى دس ضائیة عل ة الق سنھوري، الرقاب رزاق ال د ال عب

  .٢٠، ص ١٩٧٨ یونیو –مارس 
اني،          .  د -٢ زء الث ات، الج وق والحری ، ص ١٩٩١فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة في حمایة الحق

٣٤٦.  
سان،       محمد سلیم محمد غزوى، الوجیز .  د -٣ وق الإن ى حق رة عل سیاسیة المعاص ات ال  في أثر الاتجاھ

  .٢٢مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

ة         وتعتبر الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أھم أنواع الرقابة وأكثرھا فاعلی

ن           في مجال ح   تقلال الكامل ع ع بالاس ضاء یتمت ة، لأن الق ات الفردی مایة الحقوق والحری

ة     ى النحو           . )١(السلطة التنفیذی ین عل ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ ك، سوف ینق ى ذل وعل

  :التالي

  .دور مجلس الدولة الفرنسي في حمایة ممارسة العمل الأھلي: المطلب الأول

  .في حمایة ممارسة العمل الأھليدور مجلس الدولة المصري : المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  دور مجلس الدولة الفرنسي في حماية ممارسة العمل الأهلي

  

ود               ة قی ات، دون فرض أی وین الجمعی ة تك ى حری سي عل شرع الفرن استقر الم

ة     ة الإداری ى الجھ دم إل ب یق ب طل ا بموج ن قیامھ لان ع ترط الإع ھ اش ر أن سبقة، غی م

ت          المختصة، وللجمعیة الحق   لان، وإذا كان شروعة بمجرد الإع  في مباشرة أنشطتھا الم

                                                             
. د؛ ٨٦صلاح الدین فوزي، المحیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص .  د-١

محمد أنس . ؛ د٣٢١، ص ١٩٠٥، دار النھضة العربیة، عصمت عبد االله الشیخ، النظم السیاسیة،
عبد . د؛ ٢٩١، ص ١٩٩٨دار النھضة العربیة، م السیاسیة والقانون الدستوري، قاسم جعفر، النظ

 –الرزاق السنھوري، الرقابة القضائیة على دستوریة اللوائح، مجلة القانون والاقتصاد، مارس 
فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة في حمایة الحقوق والحریات، . د؛ ٢٠، ص ١٩٧٨یونیو 

محمد سلیم محمد غزوى، . د؛ ٣٤٦، ص ١٩٩١الثانیة، مطابع سجل العرب، الجزء الثاني، الطبعة 
، ١٩٨٥الوجیز في أثر الاتجاھات السیاسیة المعاصرة على حقوق الإنسان، مطبعة رفیدي، عمان، 

  .٢٢ص 



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

لان               اذ إجراءات الإع ا اتخ ي علیھ ة فینبغ صیة المعنوی ا بالشخ الجمعیة ترغب في تمتعھ

  . بشأن الجمعیات١٩٠١والشھر المنصوص علیھا في المادة الخامسة من قانون 

أن    سي ب ات الأشخاص  : "وفي ھذا الخصوص قضى مجلس الدولة الفرن  جمعی

ا لا    سبق، ولكنھ ار م رخیص أو أي إخط ى ت صول عل ة للح ة دون حاج ل حری ون بك تتك

ادة         ب الم ا بموج صوص علیھ راءات المن ت الإج ة إلا إذا اتبع ة القانونی ع بالأھلی تتمت

  ).١" (الخامسة من ھذا القانون

كما أكد على أن الجھات الإداریة لیس لھا سلطة في تقییم غرض الجمعیات أو      

ا      عدم مشروعیتھ  ذا م ضاء الإداري، وھ ا، نظرًا إلى أن المشرع عقد الاختصاص إلى الق

ة           ضاء جمعی ي أن أع ا ف تلخص وقائعھ ي ت دعاوى الت دى ال ي إح  Amis de leقرره ف

cause du people       ة الإدارة إلا أن دي جھ ة ل اص بالجمعی ا الخ د أودعوا نظامھ  ق

ا، مم     ة     السلطة المختصة قد رفضت إعطائھم إیصالاً بإعلانھ ى إقام ضاء إل ا اضطر الأع

ة           أن الجمعی ة ب ت وزارة الداخلی اریس، ودفع ة بب ة الإداری ام المحكم الطعن في القرار أم

ن      la gouche proletarienne تھدف إلى اتحادھا مع جمعیة  ان م رة ك ذه الأخی  وھ

بطلان           المرجح حلھا أمام القضاء، غیر أن المحكمة الإداریة رفضت ھذا الدفع، وقضت ب

  .)٢( تجاوز السلطة رار بسببالق

دیر ومن   ن          الج صادرة ع رارات ال انوني للق ف الق صوص التكیی ھ بخ ذكر أن  بال

صاص             اد الاخت د انعق ن تحدی ك م ى ذل ب عل ا یترت ام، وم الجمعیات الأھلیة ذات النفع الع
                                                             

محمد إبراھیم خیري .  مشار إلیھ لدى د٣١/١٠/١٩٦٩ حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في -١
 سابق، ص الاداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدني، مرجعالوكیل، دور القضاء 

١١٤٨.  
1- Pierre Avril, Jean Gicquel, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, 

L.G.D.J, 6e édition, Paris - 2011, p. 39 et s. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

ت          د تباین ادي، فق بنظر دعاوى إلغاء ھذه القرارات سواء للقضاء الإداري أم القضاء الع

رارات           الاتجاھا ذه الق أن ھ رى ب ت والآراء على الجانبین الفقھي والقضائي، إلى اتجاه ی

اه آخر         ادي، واتج ضاء الع ذات طبیعة خاصة، وینعقد الاختصاص بنظرھا إلى محاكم الق

ضاء الإداري،        اكم الق ا مح تص بنظرھ ة، یخ ة إداری رارات ذات طبیع ذه الق رى أن ھ ی

  :وسوف نوضح ذلك على التفصیل التالي

رأ ن     : ي الأولال صادرة ع رارات ال ر الق ضاء الإداري بنظ صاص الق دم اخت ع
  :الجمعیات الأھلیة

ة       ق العام دي للمراف وم التقلی ى أن المفھ سي إل ھ الفرن ن الفق ق م ى فری انتھ

انون الإداري،            ال الق د مج ي تحدی سائد ف ون المرجع الموضوعي ال ب أن یك الإداریة یج

ت      وممارسة رقابة القضاء الإداري وفقًا ل   بعض الوق یكي شكل ل اس الكلاس ھ، وھذا الأس

ة                  ضاء الإداري برقاب صاص الق راف باخت ي رفض الاعت ا ف ضائیًا مطلقً إجماعًا فقھیًا وق

ذا       ة، وھ ات الأھلی مشروعیة القرارات التي تتخذھا الجھات الخاصة، بما في ذلك الجمعی

ین    ده الفقیھ د اعتب  ، André De Laubadère - Marcel Walineما أك روا أن فق

جمعیات النفع العام تظل مجرد جھات خاصة، حتى لو كان بإمكانھم القیام بالأنشطة التي 

ا               ا الخاصة، مم ي طبیعتھ ا ف الي تظل قراراتھ ة، وبالت صلحة العام تھدف إلى تحقیق الم

  ).١(یعني أنھا تخضع لاختصاص القاضي العادي دون القضاء الإداري 

ن أن الج       الرغم م سـات     وأضاف آخرون أنھ ب ـام والمؤس ـع الع ات ذات النف معی
ة، إلا أن       صیة المعنوی ان بالشخ ة ویتمتع ة العام ق المنفع ائف لتحقی ان وظ ة، یؤدی العام
ام         ضع لأحك ام، وتخ المؤسسات العامة تعتبر أشخاصًا إداریة معنویة یحكمھا القانون الع

                                                             
والمرفق العامة الإداریة، أحسن رابحي، نطاق وحدود التجانس بین الجمعیات ذات النفع العام .  د-١

  .٢٥، ص ٢٠١٧، ١ جامعة البحرین، العدد –مجلة الحقوق، تصدرھا كلیة الحقوق 



 

 

 

 

 

 ٨٥٠

ع بالعدی             ا تتمت ة، كم ة الإداری ق العام ي    النظام القانوني لإدارة المراف زات الت ن الممی د م
ى               دف إل ي تھ ة الت ات الأھلی ل الجمعی ا تمث ة، بینم صلحة العام ق الم تساعدھا على تحقی
ع شؤونھا،               ي جمی اص ف انون خ ا ق ة خاصة یحكمھ تحقیق النفع العام أشخاصًا اعتباری
ع        د جمی ون، وتتقی ادیین متطوع ضاؤھا أشخاص ع وال خاصة، وأع ا أم ر أموالھ وتعتب

انون ا  شطتھا بالق ق       أن ن المراف ا ع ا جوھریً ف اختلافً ا تختل ك یجعلھ ل ذل اص، وك لخ
  ).١(الإداریة العامة 

ا     ة العلی ة الإداری ھ المحكم اه أقرت ذا الاتج ى أن ھ اء إل ض الفقھ ار بع ا أش كم
ة        المصریة، فقد قررت أن مستشفى المساواة بالإسكندریة تعد مؤسسة خاصة ذات منفع

دیرھا لا     ضع        عامة، وبالتالي فإن قرارات م ي تخ ة الت رارات الإداری ن الق شكل جزءًا م ت
صادر             رار ال اء الق ات إلغ دى الممرض ب إح إن طل الي ف ة، وبالت س الدول لاختصاص مجل

  ).٢(بفصلھا من المستشفى، لا ینعقد الاختصاص بنظره لمحاكم القضاء الإداري 

ذ   ي الأخ ة ف دة طویل صري لم سي والم ضاء الإداري الفرن تقر الق د اس ولق
ار  تنتاج أن      بالمعی ى اس ا إل ا دفعھ ة، مم رارات الإداری ف الق صوص تكیی ضوي بخ الع

ى      صل إل ا لا ت دابیر ضمنیة، لكنھ صدر ت ا أن ت ام یمكنھ ع لع ة ذات النف ات الأھلی الجمعی
ذه        ضوع ھ درجة القرارات الإداریة الصادرة عن الجھات الإداریة العامة، مما یقتضي خ

  ).٣(قضـاء العـادي ولیس القضاء الإداري التدابیر الصادرة عن الجمعیات لرقابة ال
                                                             

، ص ٢٠٠٦سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي، .  د-١
١٤٣.  

المعارف، الإسكندریة، عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، منشأة .  د-٢
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقھ وقضاء مجلس . ؛ د٥٣، ص ١٩٩٧

  .٣٤٣، ص ٢٠٠٧الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
یعقوب خلیفة حمید ناصر جمعة، الطبیعة القانونیة للجمعیات ذات النفع العام / أحسن رابحي .  د-٣

، یولیو ١، العدد ١٧لمرفق العام الإداري، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد مقارنة مع ا
  .٣٣٤م، ص ٢٠٢٠



 

 

 

 

 

 ٨٥١

ولقد واجھ القضاء الإداري الفرنسي بعض الإشكالیات أثناء تكییف التصرفات         

م         ن أھ صفة خاصة، وم ة ب ات الأھلی الصادرة عن القطاع الخاص بصفة عامة، والجمعی

صرفات أو      د ت ل تع صرفات، فھ ذه الت صحیح لھ التكییف ال ق ب ا یتعل كالیات م ذه الإش ھ

را رارات       ق صرفات أو الق ن الت د م ادي، أم تع ضاء الع ا الق تص بنظرھ ة یخ رات خاص

  الإداریة العامة، التي یختص بنظرھا القضاء الإداري؟

سي    ة الفرن س الدول ضاة مجل ض ق رر بع ر  -ق ة الأم ي بدای ات - ف  أن الجمعی

ون                  دما یك ة، خاصة عن ة العام ق الإداری صائص المراف ع خ الأھلیة یمكن أن تتمتع بجمی

ة       ة القانونی إن الحمای لدیھا القدرة على التغییر في المراكز القانونیة الفردیة، ومن ثم، ف

ذه           ون بھ ا المرتبط رض لھ د یتع ي ق ات الت ن الانتھاك ة م ات الفردی وق والحری للحق

ة       رار الطبیع ل إق ي ظ ھ ف ر إن ة، غی س الدول ة مجل ضاعھا لرقاب ب إخ ات، تتطل الجمعی

س     الإداریة للقرارات التي تصدرھ   ضاة مجل ل كاھل ق ا الجمعیات الأھلیة، فإنھ سوف یثق

ذا     ض ھ ى رف ة إل س الدول ع مجل ا دف ذا م د، وھ صاص الجدی ذا الاخت افة ھ ة بإض الدول

  ).١(الاتجاه لصعوبة تنفیذه في الواقع العملي 

ن            ھ، وم ن أحكام د م ي العدی اه ف ذا الاتج سي لھ ة الفرن وقد كرّس مجلس الدول

ة  ١٩٥٤ فبرایر ٥ أھمھا الحكم الصادر بتاریخ     في القضیة المقامة أمام المحكمة الإداری

ة   ذي       " Cannes "لمدین دامى، ال اربین الق سیة للمح ة الفرن رار الجمعی اء ق ب إلغ بطل

ام سكرتاریة       ة (ترتب علیھ سحب مھ ضت      ) كاتب ة رف ة الإداری ر أن المحكم ة، غی الجمعی

ة،   الدعوى شكلاً دون التعرض للموضوع، وقد تم استئناف ھذا ا     س الدول لحكم أمام مجل

ھ              ا أن ات حكمھ ي حیثی ة ف رت المحكم د ذك ة، وق ة الإداری رار المحكم دوره ق د ب ذي أی : ال

                                                             
أحسن رابحي، نطاق وحدود التجانس بین الجمعیات ذات النفع العام والمرفق العامة الإداریة، .  د-١

  .٣١، ص ٢٠١٧، ١ جامعة البحرین، العدد –مجلة الحقوق، تصدرھا كلیة الحقوق 
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ـد          " اعن ق ات، وأن الط ذه الطلب ل ھ ـي مث ـت ف ضاء الإداري بالب وحیث إنھ لا یختص الق

سی       ة أخطـأ عنـدمـا توجـھ للمحكمـة غیـر المختصة نوعیًـا بنـظـر النزاع، فالجمعیة الفرن

ي   رارات الت اص، والق انون الخ خاص الق ـن أش خص م ر ش اربین تعتب دماء المح لق

اء       ـن بالإلغ ـوع طع ون موض تصدرھـا لا تشكل قرارات إداریـة، وبالتالي لا یمكنھا أن تك

  ).١" (لتجاوز السلطة، وعلیـھ فـإن منازعاتھـا تـرجـع للمحاكم العادیة

ن            د م ي العدی صري ف ة الم صاصھ     كما أكد مجلس الدول دم اخت ى ع ھ عل أحكام

ة،              ة العام ق المنفع ستھدف تحقی ي ت ة الت ات الأھلی ن الجمعی صادرة ع رارات ال بنظر الق

اریخ           صریة بت ا الم ة العلی ومن أھم الأحكام الصادرة في ھذا الصدد حكم المحكمة الإداری

د      ٢٤/٢/٢٠٠٨ سمكیة، فق روة ال ة الث  في الدعوى المقامة ضد الجمعیة المصریة لحمای

ر  ھ   ذك ا أن ي حیثیاتھ ة ف ـن      : "ت المحكم ـن بی ـد م ا لا تع دعى علیھ ة الم ث إن الجمعی حی

ي     أشخاص القانون العام، رغم قیامھا بأعمـال تتعلق بتنظیم نشاطات الصید البحري وھ

ات            اع والھیئ ر القط ـي وزی ـة ف نشاطات ذات نفـع عـام، ورغـم مـا تبـاشـره الدولة ممثل

ك لا           العامـة لتنمیـة الثروة الس    ل ذل ا، فك ى أعمالھ ایة عل ة وإشراف ووص مكیة من رقاب

ـك                  ـلى ذل ب ع ر المترت ھ، والأث شرع ذات ـي فرضھا الم یخرجھا من طبیعتھا الأصلیـة الت

س        ـم مجل ـا محـاك تص بھ ـة لا تخ ـرارات خاص صدرھـا ق ي ت رارات الت ـون الق ـو ك ھ

صاص ال        ضاعھا لاخت ن إخ رارات یمك ى   الدولة، فـي حیـن أن ذات الق ضاء الإداري، مت ق

  ).٢" (تـم التصدیق علیھـا مـن طـرف السلطة الوصیة

                                                             
، ١٩٨٠ – ١٩٦١محمد فؤاد مھنا، الوجیز في القانون الإداري، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، .  د-١

یعقوب خلیفة حمید ناصر جمعة، الطبیعة القانونیة / أحسن رابحي .  وما بعدھا؛ د١١٠ص 
  .٣٣٥للجمعیات ذات النفع العام مقارنة مع المرفق العام الإداري، مرجع سابق، ص 

حسنین نجیب الفاضل، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .  لدى د مشار إلیھ-٢
  .٩٦، ص ٢٠١٣
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ات      : الرأي الثاني  صادرة عن الجمعی رارات ال اختصاص القضاء الإداري بنظر الق
  :الأھلیة

تبین مما سبق أن ھناك رأي سائد على المستویین الفقھي والقضائي، یرى أن 

الي  قرارات الجمعیات الأھلیة ذات النفع العام لا     یمكن الاعتراف بطبیعتھا الإداریة، وبالت

ادي            ضاء الع ى الق ا إل صاص بنظرھ . ترفض إخضاعھا لرقابة المشروعیة، وینعقد الاخت

ة              ة الإداری راف بالطبیع ن الاعت انع م ھ لا م رى أن انوني ی اه ق اك اتج س، فھن ى العك وعل

ن    الرغم م ام، ب ع الع ة ذات النف ات الأھلی صدرھا الجمعی ي ت رارات الت عوبة للق ك ص  ذل

  .تطبیق ھذا المبدأ في الواقع العملي

د           س والقواع ادة فحص الأس ى إع دثین إل سیین المح یمیل بعض الفقھاء الفرن

دیل            ى فحص وتع ؤدي إل ا ی ة، مم صفة عام انون الإداري ب ار الق ف معی م تكیی ي تحك الت

لبات جمیع الأسس التي تحكم مجال التقاضي في المنازعات الإداریة، بھدف مسایرة متط

ة،          ات الأھلی یما الجمعی العدالة والتطورات الحدیثة التي تفرضھا الكیانات الخاصة، لا س

ي أو         ستوى الفن التي جعلتھا تتماثل بشكل كبیر بالمرافق العامة الإداریة، سواء على الم

  ).١(القانوني 

سي   ھ الفرن رى الفقی سیاق، ی ذا ال ي ھ ي أن Pierre Delvolvéف ھ ینبغ  أن

ة،         یتوسع القضاء  ات الإداری  الإداري الفرنسي في تطبیق المعیار العضوي على المنازع

صفة        ار ب د المعی ي تحدی صل ف یس الف دة، ول ى ح ل دعوى عل ي ك ھ ف رض ل ب التع فیج

ضًا                 د أی ا لا توج ا، كم شطة خاصة بطبیعتھ د أن ھ لا توج ت أن دیث أثب عامة، فالتطور الح

صل ب              ون الف لا یك ا، ف اص     مھام ذات منفعة عامة بطبیعتھ شاط الخ ام والن شاط الع ین الن

                                                             
بكر القباني، التكیف القانوني للجمعیات ذات النفع العام في القانونین الفرنسي والعربي، بحث .  د-١

  .٣٧ص ، ١٩٦٧منشور بمجلة العلوم الإداریة، السنة العاشرة، العدد الثالث، دیسمبر 
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صادیة    روف الاقت ا للظ ر وفقً ى آخ وع إل ن ن ال م وز الانتق ھ یج ا أن ا، طالم املاً ونھائیً ك

إن                   ذه ، ف ة النظر ھ ن وجھ ة، وم شطة الدول ى أن ؤثر عل والاجتماعیة والسیاسیة التي ت

ام الت       من المھ ع ض شاط یق ان الن ا إذا ك د م ره لتحدی ضاء دون غی روك للق ر مت ي الأم

انون الإداري أو             ام الق ضع لأحك ان یخ ا إذا ك د م یضطلع بھا المرفق العام، ومن ثم تحدی

  ).١(القانون الخاص 

ن      د م ام العدی ت قی ع یثب ث إن الواق ھ، حی اه لوجاھت ذا الاتج ث ھ د الباح ویؤی

أثیر      ا ت ة، ولھ الجمعیات الأھلیة بأنشطة تتماثل مع الأنشطة التي تقوم بھا المرافق العام

ي               كبیر   ضائیة الت ة الق ن الرقاب ا م ن إفلاتھ م لا یمك ن ث راد، وم على حقوق وحریات الأف

دة             ذا القاع ق ھ ى تطبی ن الأول شروعیة، فم یمارسھا القضاء الإداري، لا سیما رقابة الم

م    ن ث دعوى، وم وع ال ص موض ھ یفح ي تجعل ة الت ي الإداري الفرص ي القاض ي تعط الت

ق ب       انون      یقرر ما إذا كانت تلك الأنشطة تتعل ام الق ق بأحك انون الإداري أو تتعل ام الق أحك

  .الخاص، والقضاء وفقًا لما یتضح لھ من موضوع الدعوى

ق                  ي تتعل ادات الت ھ واجھ بعض الانتق رأي، إلا أن ذا ال وعلى الرغم من تمیز ھ

شأن ذات الموضوع،           ة ب ضائیة مختلف ات ق بصعوبة التنفیذ، كما یؤدي إلى ظھور اتجاھ

القضاء الاداري في موقف صعب، حیث إنھا تقحم القاضي الإداري    مما یؤدي إلى وضع     

  ).٢(في رقابة الملائمة، مع عدم وجود معاییر محددة لتنظیم ھذا الغیاب القانوني

                                                             
رجب حسن عبد الكریم، الحمایة القضائیة لحریة تأسیس وأداء الأحزاب السیاسیة، دراسة .  د-١

  .٢٠٠٦مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
یعقوب خلیفة حمید ناصر جمعة، الطبیعة القانونیة للجمعیات ذات النفع العام / أحسن رابحي .  د-٢

  .٣٣٨لعام الإداري، مرجع سابق، ص مقارنة مع المرفق ا
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ات الخاصة                 صنیف الكیان ادة ت اه إع ذا الاتج دو ھ رح مؤی ك، اقت ى ذل وبناءً عل

ات الأھلی              ك الجمعی ي ذل ا ف ى    التي تقوم بأنشطة ذات نفع عام، بم ام، عل ع الع ة ذات النف

صة    "أنھا   ر مشخ ة غی رح        " مرافق عام ا اقت ار الموضوعي، كم ق المعی لال تطبی ن خ م

وجھین،      فریق آخر بإدراجھا في فئة المرافق العامة الحدیثة أو ما یسمى المرافق ذات ال

ن        انع م لا م ضائي، ف انوني والق ستویین الق ى الم ا عل ل معھ ة التعام ق بكیفی ا یتعل وفیم

یع             )١" (الوكالة"بمعیار  الأخذ   ـأنھ توس ـن ش ذي م ضوي، ال ار الع ل للمعی ، كمعیار مكم

ات           د كیان ا تع ن أنھ الرغم م ات، ب نطاق المنازعات الإداریة لیتضمن قرارات ھذه الجمعی

  ).٢(خاصة في الواقع 

رارات            ضاع الق دأ إخ رار بمب ى الإق صریون إل اء الم ض الفقھ ل بع ا یمی كم
ا    الصادرة عن جمعیات النفع      ى م العام إلى اختصاص محاكم القضاء الإداري، استنادًا إل

ین                ز ب صعب التمیی ن ال ات م شطة، وب ا الأن داخلت فیھ تقتضیھ التطورات الحدیثة التي ت
ات          ي بعض المنازع م ف ر ملائ ضوي غی الأنشطة العامة والخاصة، مما یجعل المعیار الع

ذه     الإداریة، وأنھ یجب الأخذ في الحالة بالمعیار الموضو     ق ھ ن تطبی عي، لأن الغرض م
المعاییر القضائیة لیس الفصل بین الأنشطة العامة والخاصة، بل مراقبة الآثار القانونیة 
دأ                ذا ھو المب ة، وھ صلحة العام دف الم على كل منھما، والتي یجب أن تكون مرتبطة بھ

انوني آ             اس ق أي أس تعانة ب ل الاس انوني قب ف الق خر،  الذي یجب تفضیلھ في مجال التكی
وإذا تم تفعیل تلك الفكرة فسوف یعاد النظر في التكییف القانوني للقرارات الصادرة عن     

                                                             
مصطفى التویجح، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، دار ھومة، .  د-١

  . وما بعدھا٩٧، ص ٢٠١١الجزائر، 
أحسن رابحي، نطاق وحدود التجانس بین الجمعیات ذات النفع العام والمرفق العامة الإداریة، .  د-٢

  .ا بعدھا وم٣٧مرجع سابق، ص 
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ا           الجھات الخاصة ومنھا الجمعیات الأھلیة ذات النفع العام، وعلیھ فیتم إعادة البحث فیم
  ).١(یتعلق بالمعاییر اللازمة لقبول دعوى إلغاء ھذه القرارات من الناحیة الشكلیة 

صوص م  ا بخ رة     أم سي لفت ضاء الإداري الفرن تمر الق د اس ضاء فق ف الق وق
د      طویلة في الأخذ بالمعیار العضوي لتحدید اختصاصھ في مجال الخصومة الإداریة، ولق
ن                ى ع ھ یتخل ا جعل صدد، مم ذا ال ي ھ رة ف ادات كبی سي انتق واجھ القضاء الإداري الفرن

ضب    د ی ال    تطبیق المعیار العضوي،  وتحول إلى اعتماد معیار جدی ف الأعم سألة تكیی ط م
ى                    ھ إل ا دفع ذا م ضاء لإداري، وھ صاص الق ح لاخت اق واض الإداریة، من أجل وضع نط
الأخذ بالمعیار الوظیفي الذي یعتمد على مضمون وجوھر الأعمال ذاتھا، دون النظر إلى  

  .الشكل المتمثل في الجھة مصدرة القرار

س الد  در مجل د أص د، فق ار الجدی ذا المعی ا لھ ي وتطبیقً راره ف سي ق ة الفرن ول
ة    "الدعوى المتعلقة بـ     ساعدة والحمای دي للم صندوق التعاض ة    "ال رت المحكم د ذك ، وق

ھ  م أن ات الحك ي حیثی سة   : "ف ل مؤس ة یمث ساعدة والحمای دي للم صندوق التعاض إن ال
ل  ١خاصة مسیرة إداریًا طبقًا لمقتضیات قانون        ادات    ١٨٩٨ أبری یم الاتح ق بتنظ  المتعل

لال                 التضامنیـة،   ـن خ ـة م صلحـة العام ـق الم ي تحقی ى دوره ف ار إل د أش شرع ق لكن الم
واطنین          وق الم لال ضمان حق ن خ یما م ام، لاس نشاطاتھ ووسائلھ المرتبطة بالقانون الع
وحمایتھـم ضـد الأخطار، وھي تشكل مھمة مرفـق عـام یزاولھـا الصندوق تحت إشراف   

رارات  إن الق الي ف ل، وبالت ة وزارة العم ة،  ورقاب ة الإداری ع بالطبیع صدرھا تتمت ي ی  الت
  ).٢" (وتكون خاضعة لرقابة القاضي الإداري

                                                             
فاطمة محمد الرزاز، التنظیم القانوني للجمعیات والھیئات الأھلیة في مصر وفقاً لأحكام القانون .  د-١

، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسیة والإحصاء، السنة ٢٠٠٢ لسنة ٨٤
  . وما بعدھا٨١، ص ٢٠٠٨الثالثة والتسعون، القاھرة، 

طاق وحدود التجانس بین الجمعیات ذات النفع العام والمرفق العامة الإداریة، أحسن رابحي، ن.  د-٢
  .٤٨مرجع سابق، ص 
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سي أن      ة الفرن وتعلیقًا على ھذا القرار، قرر جانب من مستشاري مجلس الدول

ت   ١٩٠١ یولیو ١الجمعیات الأھلیة المنشأة وفقًا لأحكام قانون        ات، بات  الخاص بالجمعی

ك       ا لتل ة تمامً شطة مماثل ارس أن ا        تم د م ة، ولا یوج ة الإداری ق العام ا المراف ي تؤدیھ الت

ف          ي تعری دیثًا ف صرًا ح ل عن یمنع أن یمتد ھذا التماثل إلى الوسائل والأھداف، وذلك یمث

ي ضوء      المرافق العامة، وعلى ذلك فإن القاضي الإداري یكون لھ دور كاشف، لاسیما ف

  ).١(المفھوم الواسع للمرافق العامة 

ن           ولقد قررت بعض مح     ھ یمك ة أن دول العربی ي بعض ال ضاء الإداري ف اكم الق

اص          انون الخ ام الق ضع لأحك ي تخ  –تكییف القرارات الصادرة عن بعض الأشخاص الت

ة    ات الأھلی ا الجمعی ق    -ومنھ یم وإدارة المراف ق بتنظ دما تتعل ة، عن رارات إداری ا ق  بأنھ

ة،   العامة، وكذلك عندما تتمتع في ممارسة أنشتطھا بالامتیازات   سلطة العام الممنوحة لل

غیر أنھ إذا كانت القرارات متعلقة بنظامھا الداخلي فإنھا تخرج عن دائرة رقابة القضاء   

اص، ولا       خص خ ا ش ا باعتبارھ ة ذاتھ ى الجمعی ي إل رارات تنتم ذه الق الإداري، لأن ھ

  .تنتمي إلى المرفق العام الذي تدیره

یلاحظ            صري، ف ة الم س الدول ذا      وبالنسبة لموقف مجل ق ھ ى تطبی ل إل ھ یمی أن

اكم     درتھا مح الاتجاه، بالرغم من تردده في ذلك، ویتضح ذلك من بعض الأحكام التي أص

شیخ         ر ال مجلس الدولة في ھذا الخصوص، ومن أھمھا حكم محكمة القضاء الإداري بكف

في الدعوى المقامة ضد الجمعیة التعاونیة للبناء والإسكان، بخصوص الطعن على قرار  

ع قطع      التخصی صیص وتوزی ص الصادر من مجلس إدارة الجمعیة بترتیب الأعضاء لتخ

                                                             
1- Marceau Long, Pierre Delvolvé, Prosper Weil, Guy Braibant, Bruno 

Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 7e éd., 
Revue internationale de droit comparé Année 1979, p. 211. 
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م       ت رق اعن تح ب الط ان ترتی ة، وك ترتھا الجمعی ي اش ي الت ان  ١٥٧الأراض ث ك ، حی

ط       اریخ        ١٥٠التوزیع یخص فق ا بت ة حكمھ درت المحكم د أص ضو، وق  ٢١/٨/٢٠٠٦ ع

ة ا       ر أن المحكم وع، غی ي الموض ر ف كلاً، دون النظ دعوى ش رفض ال ا  ب ة العلی لإداری

ة        ٣٠/١/٢٠١٠أصدرت حكمھا بتاریخ     ن محكم صادر م م ال ى الحك  في الطعن المقام عل

رت        د ذك القضاء الإداري بكفر الشیخ بقبول الطعن شكلاً، وتعرضت لنظر الموضوع، وق

رًا      : "في حیثیات حكمھا أنھ    سد مظھ ا تج بغض النظر عن الطبیعة الخاصة للجمعیة فإنھ

رار        من مظاھر السلطة الع    ا الق ن بینھ امة، ونتیجة لذلك فإن القرارات الصادرة عنھا وم

  ).١" (المطعون فیـھ فـي النزاع الماثل ھي قرارات إداریة

ات    ویتضح مما سبق أن مجلس الدولة المصري أقر باختصاصھ بنظر المنازع

صة؛ الإداریة المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الجمعیات الأھلیة بالرغم من طبیعتھا الخا 

ة            ضي فرض رقاب ذا یقت ة، وھ سلطة العام ر ال ان بمظھ نظرًا لأنھا تظھر في بعض الأحی

المشروعیة على القرارات التي تصدر عن ھذه الجمعیات في تلك الأحوال، وھذا ما أقره  

اول             ي، وسوف نتن ل الأھل نظم لممارسة العم الي الم انون الح ي الق صري ف شرع الم الم

  .فصیل في المطلب التاليدور مجلس الدولة المصري بالت

  

  

                                                             
أحسن رابحي، نطاق وحدود التجانس بین الجمعیات ذات النفع العام والمرفق العامة الإداریة، .  د-١

  .٥٤مرجع سابق، ص 
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  المطلب الثاني
  دور مجلس الدولة المصري في حماية ممارسة العمل الأهلي

  

د  "قررت المحكمة الإداریة العلیا أن       منظمات المجتمع المدني ھي واسطة العق

ة      ة الدیمقراطی ى الممارس واطنین عل ة الم تم تربی ا ت ن طریقھ ة، وع رد والدول ین الف ب

ذي          والإسھام في العمل     ع ال ة المجتم ى تنمی لاً عل دائم عم ق الإسھام ال ن طری الوطني ع

  ".تعیش فیھ

ى     : "وفي ھذا السیاق قضت بأنھ     ة، جرى عل ومن حیث إن قضاء ھذه المحكم

ن          ا وم ن طریقھ ة، وع رد والدول ین الف أن منظمات المجتمع المدني، ھي واسطة العقد ب

ى الممارسة الدیمقرا         واطنین عل ة الم ا وإدراك     خلالھا تتم تربی ع إطارھ ق م ة والتواف طی

ئون    ى ش ھامھ ف ضرورة إس واطن ل اده إدراك الم ا مف ا، مم تیعاب طبیعتھ ا واس مناھجھ

ل      ى العم وطنھ والتحامھ مع آمالھ والتشكي من الآمھ، وإحساس المواطن بأن إسھامھ ف

ابي أو   س النی ى المجل ھ ف ل ل ار ممث ر باختی ق التعبی ن طری سب ع ون وح وطني لا یك ال

لس المحلیة، وإنما الإسھام فى العمل الوطني یكون أیضاً عن طریق الإسھام الدائم  المجا

ك        اً، وأداة ذل صادیاً واجتماعی اً واقت ھ ثقافی یش فی ذى یع ع ال ة المجتم ى تنمی لاً عل عم

ق            ق صحیح لتطبی رز كطری ان المب سب المك ى تكت ة الت ات الأھلی وین الجمعی یلة تك ووس

  . )١ ("حقیق الدیمقراطیة

                                                             
، مجلس ٨/٧/٢٠٠١علیا، جلسة .  ق٤٣ لسنة ٢٢٦١حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -١

 مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة -س الدولة  المكتب الفني لرئیس مجل- الدولة 
 إلى آخر سبتمبر ٢٠٠١من یونیھ سنة ( الجزء الثالث -الإداریة العلیا، السنة السادسة والأربعون 

  .٢٤٦٥، ص ٢٩٠،  القاعدة ٢٠٠١
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كل جماعة ذات تنظیم مستمر : "ت المحكمة الإداریة العلیا الجمعیة بأنھا    وعرف

ة         الات الرعای د مج ي أح ي ف تتألف من أشخاص طبیعیین أو اعتباریین وتقوم بنشاط أھل

  .)١(" الاجتماعیة أو الثقافیة

ھ              ضت بأن ات فق وین الجمعی ة تك ي حری ق ف ى الح اط  : "وأكدت المحكمة عل أح

 الخاصة بعدة ضمانات من بینھا اعتبار الجمعیة قد تم شھرھا المشروع إنشاء الجمعیات

ة   اً التالی ستین یوم لال ال ھرھا خ و ش راء نح اذ أي إج ن اتخ كوت الإدارة ع ة س ي حال ف

د        ة صراحة بع ة الإداری لتاریخ تقدیم طلب الشھر من جانب ذوي الشأن ما لم تقرر الجھ

 المدة المشار إلیھا مما ینقض أخذ رأي الاتحاد المختص رفض شھر نظام الجمعیة خلال  

ة    .قرینة الشھر الحكمي رفض وكیفی حدد المشرع الأسس التي یصدر بناء علیھا قرار ال

ھ       -التظلم منھ    ب علی تظلم دون أن تجی  اعتبر المشرع أن فوات ستین یوماً على تقدیم ال

ذات        -الجھة الإداریة بمثابة قبول لھ      ة ب ام الجمعی دیل نظ شرع تع ل الم م یعام ة   ل المعامل

ة    شاء الجمعی دیل          -التي قررھا عند إن د تع ي عن شھر الحكم دة ال شرع بقاع ذ الم م یأخ ل

ك  -نظام الجمعیة    ادة     :  أساس ذل ي الم نص صراحة ف ھ     ) ١٥(ال شار إلی انون الم ن الق م

ى            دیل عل ام التع ھ ضرورة قی على اعتبار التعدیل كأن لم یكن ما لم یشھر مما یستفاد من

ن جا    ابي م دیل     إجراء إیج إجراء شھر التع ب الإدارة ب ذلك     -ن ام الإدارة ب دم قی ر ع یعتب

  ".بمثابة الاعتراض الذي یترتب علیھ اعتبار التعدیل كأن لم یكن

اط         : "وقضت في ھذا الحكم بأنھ     شروع أح صوص أن الم ذه الن ن ھ ادي م والب

ة سكوت الإدارة                 ي حال م شھرھا ف د ت ة ق ر الجمعی  إنشاء الجمعیات بضمانات حیث اعتب

                                                             
جلس ، م٦/٤/١٩٨٧علیا، جلسة .  ق٣٠ لسنة ٢٦٦٧حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -١

 مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، السنة - المكتب الفني -الدولة 
، ١٣٨، القاعدة )١٩٨٥ إلى آخر سبتمبر سنة ١٩٨٥من أول مارس سنة ( العدد الثاني -الثلاثون 

  .٩١١ص 
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ب ذوي      ن جان ھ م عن اتخاذ أي إجراء نحو شھر الجمعیة خلال الستین یوماً التالیة بطلب

راحة   ة ص ة الإداری رر الجھ م تق ا ل ك م شأن، وذل تص -ال اد المخ ذ رأي الاتح د أخ  - بع

ي                  شھر الحكم ة ال نقص قرین ا ی ا مم شار إلیھ دة الم لال الم . رفض شھر نظام الجمعیة خ

ة   وقد رسم المشروع على وجھ الدق   رفض وكیفی ة الأسس التي یصدر بناءً علیھا قرار ال

ة       ھ الجھ ب علی تظلم دون أن تجی دیم ال ى تق اً عل تین یوم وات س ر ف ھ واعتب تظلم من ال

   ).١ ("الإداریة بمثابة قبول لھ

شروعة     داف الم وأكدت أیضًا على ضرورة التزام مجلس إدارة الجمعیات بالأھ

 مانع من تدخل جھة الإدارة بحلھا في حالة مخالفة المحددة وفقًا لأحكام القانون، وأنھ لا   

  .)٢(القانون 

دت         أن أی ات ب ة الجمعی ي مواجھ ة الإدارة ف كما أقرت المحكمة تقیید سلطة جھ

ة          رارات المخالف سحب الق ة ب ار الجمعی ة بإخط ة الإداری ما قرره المشرع من التزام الجھ

ة الإدار           وم الجھ ة، فتق ل الجمعی ة      للقانون، وإن لم تمتث ى اللجن ة بعرض الموضوع عل ی

  .)٣(المختصة بفحص المنازعات المشكلة طبقًا لأحكام قانون الجمعیات 

أن   سیاق ب ذا ال ي ھ ررت ف ا ق ة  "كم ا مخالف ى ارتكابھ اً إل ة ارتكان ل الجمعی ح

ا              ین وإنم ن أو التخم ى الظ ى عل ام والآداب لا یبن جسیمة للقانون أو مخالفتھا للنظام الع
                                                             

، ٢٤/١٠/١٩٨٧ة علیا، جلس.  ق٣١ لسنة ٦٩٩حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -١
 - مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا، السنة الثالثة والثلاثون -  المكتب الفني -مجلس الدولة 

  .٤٦، ص ٧، القاعدة ١٩٨٨ أخر فبرایر سنة - ١٩٨٧أول أكتوبر (الجزء الأول 
 مجلس ،١٢/٧/١٩٩٢علیا، جلسة .  ق٣٨ لسنة ٥١٢حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -٢

 مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، السنة - المكتب الفني -الدولة 
، ١٩٩٢ إلى آخر سبتمبر سنة ١٩٩٢من أول مارس سنة ( العدد الثاني -السابعة والثلاثون 

  .١٨٠٠، صـ ١٩٦القاعدة 
  .٨/١٠/٢٠٠٥علیا، جلسة .  ق٥٠ لسنة ١٨٤٣٧حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -٣
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ذ رأي  -لى الصدق والیقین، إغفال الجھة الإداریة لإجراء جوھري     یتعین أن یستند إ     أخ

رار            -الاتحاد المختص    شروعیة الق دم م ھ ع ى إغفال ب عل رار الحل یترت دار ق  " قبل إص

انون         ،)١( صادر بالق ة ال سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی ى أن ق ة عل دت المحكم وأك

سنة    ٨٤رقم   ضاء الإدار     ٢٠٠٢ ل ة الق ى محكم اد إل ا      أع لبھ منھ ذي س صاص ال ي الاخت

  . )٢(القانون الذي قضى بعدم دستوریتھ 

ى            ام إل صاص الع نح الاخت الي م صري الح شرع الم ذكر أن الم دیر بال ومن الج

م           محكمة القضاء الإداري بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبیق أحكام القانون رق

  :لتي تتمثل فیما یلي بشأن تنظیم ممارسة العمل الأھلي، وا٢٠١٩ لسنة ١٤٩

ة         .١ ات الإقلیمی ادات والمنظم ة والاتح سات الأھلی ات والمؤس ل الجمعی ضاء بح الق

وم        م تق ي ل ي الت ل الأھل ارس العم ي تم ات الت ة والكیان ر الحكومی ة غی والأجنبی

ة         ل باللائح اریخ العم ن ت نة م لال س انون خ ام الق ا لأحك اعھا وفقً ق أوض بتوفی

  ).اد الإصدار من مو٢م (التنفیذیة للقانون 

                                                             
، ٢٣/١٢/٢٠٠٦علیا، جلسة .  ق٤٥ لسنة ٧٥٩٧حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  -١

الدائرة "  مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا -  المكتب الفني -مجلس الدولة 
، ٢٧، القاعدة )٢٠٠٧ إبریل سنة  حتى٢٠٠٦الفترة من أول أكتوبر سنة (، الجزء الأول، "الأولى

  .٢٣١ص 
، ١٦/٦/٢٠٠١علیا، جلسة .  ق٤٣ لسنة ٤٥٨١ حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم -٢

 مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا -  المكتب الفني لرئیس مجلس الدولة - مجلس الدولة 
 إلى آخر ٢٠٠١من یونیھ سنة (جزء الثالث  ال-المحكمة الإداریة العلیا، السنة السادسة والأربعون 

.  ق٤٦ لسنة ٥٨١٩، ٥٧٧٩؛ والطعنان رقما ٢١٤٩، ص ٢٥٣، القاعدة رقم )٢٠٠١سبتمبر 
 مجموعة المبادئ القانونیة التي - المكتب الفني -، مجلس الدولة ٢٣/١٢/٢٠٠٦علیا، جلسة 

 ٢٠٠٦الفترة من أول أكتوبر سنة ( الجزء الأول -قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، الدائرة الأولى 
  .٢٤٢، ص ٢٩، القاعدة رقم ٢٠٠٧حتى إبریل سنة 
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ي دون        .٢ القضاء بأیلولة أموال الكیانات التي یتم غلقھا بسبب ممارستھا العمل الأھل

ع           الحصول على ترخیص أو تصریح أو نشاط یدخل في أغراض مؤسسات المجتم

 من مواد ٤م (الأھلي إلى صندوق دعم مشروعات الجمعیات والمؤسسات الأھلیة  

  ).الإصدار

ضاء   .٣ ب ال    –الق ى طل اءً عل ي       بن ل الأھل ات والعم شئون الجمعی صة ب  -وزارة المخت

ت        ي وقام ل الأھل لاف العم ا بخ رخص بھ شطة م ارس أن ي تم ات الت ل الكیان بح

م     م تق ة ول ات الأھلی راض الجمعی ي أغ دخل ف شاط ی ي أو ن ل الأھل ة العم بممارس

رد      ق أو بمج انون المراف ة للق ة التنفیذی ل باللائح رد العم اعھا بمج ق أوض بتوفی

ا  ا      إخطارھ ي أیھم ل الأھل ات والعم شئون الجمعی صة ب وزارة المخت ن ال ذلك م ب

ان       شاط الكی ة ن صریح لممارس رخیص أو الت صدرة الت ة م م الجھ م تق رب، ول أق

  ). من مواد الإصدار٥م . (بإلغاء الترخیص أو التصریح

ب       .٤ تلام طال د اس شاط، بع ف الن صادرة بوق رارات ال ى الق الطعن عل صاص ب الاخت

ن            تأسیس الجمعیة الإ   ل م وم عم تین ی لال س ك خ صة، وذل ة المخت ن الجھ خطار م

م الوصول أو          ھ بعل تاریخ إخطار طالب تأسیس الجمعیة بموجب كتاب موصي علی

ة           ي للجمعی ام الأساس م (بأي وسیلة اتصال أخرى منصوص علیھا في لائحة النظ

٩.(  

ة       –القضاء   .٥ ة الإداری ب الجھ ى طل سة الأھل   - بناءً عل ة أو المؤس ة أو   بحل الجمعی ی

واد    ام الم ة أحك د مخالف اء، عن س الأمن س الإدارة أو مجل زل مجل  ٢٤،٢٥(ع

تص           )٢٧، وزیر المخ ام ال ي ق ات، والت ة المخالف لازم بإزال ، وبعد توجیھ الإنذار ال

  ).٢٩م (بإیقاف نشاطھا لمدة لا تجاوز سنة، ولم یتم إزالة المخالفات 
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تبعاد أ     .٦ صادرة باس رارات ال ي الق الطعن ف صاص ب ضویة   الاخت حین لع د المرش ح

صل       مجلس إدارة الجمعیة، وذلك خلال السبعة أیام التالیة لصدور ھذا القرار، وتف

 ).٣٨م (المحكمة فیھ قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة 

ة    –الفصل على وجھ السرعة      .٧ ة الإداری ب الجھ وزیر    - بناءً على طل رارات ال ي ق  ف

انون،   ٤٥جمعیة، في الأحوال المقررة بالمادة     المختص بالوقف المؤقت لل    ن الق  م

دور        فإذا لم تطلب الجھة الإداریة من المحكمة، خلال سبعة أیام عمل من تاریخ ص

  ).٤٥م (قرار الوقف، تأیید قرارھا بالوقف، انتھى أثره القانوني 

ة                 .٨ ي الدول ة مفوض ى ھیئ سرعة دون العرض عل ى   -القضاء على وجھ ال اءً عل  بن

ب الج  فة  طل ل ذي ص ة أو ك ة الإداری ك إذا –ھ ة وذل س إدارة الجمعی ل مجل بح

  ).٤٩، ٤٧م ( من القانون  ٤٧توافرت أي من الأحوال الواردة بنص المادة 

ة                 .٩ ي الدول ة مفوض ى ھیئ سرعة دون العرض عل ى   -القضاء على وجھ ال اءً عل  بن

 وذلك  بحل الجمعیة وتعیین مصف لأموالھا–طلب الجھة الإداریة أو كل ذي صفة    

  ).٤٩، ٤٨م ( من القانون  ٤٨في أي من الأحوال الواردة بنص المادة 

رار    .١٠ سبب تك ة، ب ة الإداری ن الجھ ع م ي ترف ة الت ل الجمعی اوى ح ي دع صل ف الف

ة                    ة الإداری ار الجھ تم إخط م ی ھ ول لاف المخطر ب ان بخ ى مك ر إل ل المق مخالفة نق

  )٩٥م (خلال ثلاثة أشھر من تاریخ النقل، 

ظ  ن الملاح صاص   وم نح الاخت الي م شرع الح ط– أن الم صل - فق    بالف

ى      ع ف ي یق ة الت ة الابتدائی ى المحكم ھ إل صفي أو علی ن الم ع م ي ترف دعاوى الت ي ال   ف

ل     ٥٢ دائرتھا مقر الجمعیة، وھذا ما أشارت إلیھ المادة      یم ممارسة العم انون تنظ  من ق

  .الأھلي

اه       د اتج د أی صري ق ة ویتضح مما سبق أن المشرع الم ضاء الإداري  محكم  الق

م     دعوى رق ت ال د أحال ت ق ي كان ا الت سنة ق٤٤٦٨بطنط توریة  .  ل ة الدس ى المحكم إل



 

 

 

 

 

 ٨٦٥

ات    ١٩٩٩ لسنة ١٥٣ من القانون رقم   ٢العلیا؛ نظرًا لأن المادة      انون الجمعی دار ق  بإص

ذا     ن ھ ئة ع ات الناش ر المنازع ة بنظ ة الابتدائی صت المحكم ة؛ اخت سات الأھلی والمؤس

س   - أنزعة إداریة  مع أنھا-القانون   مما كان یعد سلبًا للاختصاص المنعقد لقضاء مجل

ات         ي المنازع ة ف ة العام احب الولای ي، وص ي الطبیع اره القاض شأنھا، باعتب ة ب الدول

  .الإداریة بكافة صورھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٨٦٦

  الخاتمة
ي،       ل الأھل تحدث ھذا البحث عن الضوابط الدستوریة والقانونیة لممارسة العم

ي،        وكان ذ  ل الأھل ي ممارسة العم ق ف ارن للح توري المق لك من خلال تناول الإطار الدس

فقد أشار البحث إلى التكریس الدستوري المقارن للحق في ممارسة العمل الأھلي، وذلك 

اتیر        ة، والدس ة والأجنبی اتیر العربی ي الدس واردة ف صوص ال تعراض الن لال اس ن خ م

الح   رار        المصریة المتعاقبة ومدى اعترافھا ب لال الإق ن خ ي م ل الأھل ي ممارسة العم ق ف

دول          ي ال اتیر ف ة الدس بالحق في تكوین الجمعیات الأھلیة، واتضح من الدراسة أن غالبی

د أو       ة دون تقیی ة بحری ات الأھلی وین الجمعی ي تك الحق ف ت ب د اعترف ة ق ل المقارن مح

  .انتقاص سواء أكان من المشرع العادي أم من جھة الإدارة

وین           كما تبین م   ي تك الحق ف توري ب راف الدس ع الاعت الرغم م ن الدراسة أنھ ب

ات      ل الجمعی ات، مث ض الجمعی وین بع رت تك د حظ اتیر ق م الدس ات، إلا أن معظ الجمعی

ارس        ي تم ات الت سریة، والجمعی ات ال ام والآداب، والجمعی ام الع ع النظ ة م المتعارض

  .من المجتمعأنشطة عسكریة أو شبھ عسكریة، بھدف حمایة كیان الدولة وأ

ي ممارسة              ق ف ن الح ارن م توري المق ضاء الدس ف الق وأشار البحث إلى موق

ي ممارسة           ق ف العمل الأھلي، فقد أشار إلى موقف المجلس الدستوري الفرنسي من الح

وین              ي تك ق ف ن شمل الح سي ھو م توري الفرن العمل الأھلي، واتضح أن المجلس الدس

لال  ن خ توریة، م ة الدس ات بالحمای ام  الجمعی صادر ع سي ال تور الفرن ة الدس  دیباج

  . ، بغض النظر عن النصوص الأخرى الواردة في الدستور١٩٥٨

ي      ق ف ن الح صریة م ا الم توریة العلی ة الدس ف المحكم ضًا موق اول أی ا تن كم

وین    ي تك ق ف ة الح ي حمای ارزًا ف ا دورًا ب ت لھ ي كان ي، والت ل الأھل ة العم ممارس

م      الجمعیات، وكان أبرزھا القضاء ب     انون رق توریة الق سنة  ١٥٣عدم دس شأن  ١٩٩٩ ل  ب



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

وب       ي وج ل ف توري المتمث شكل الدس اة ال دم مراع ة، لع سات الأھلی ات والمؤس الجمعی

  .عرض القوانین المكملة للدستور على مجلس الشیوخ

ل           ي ممارسة العم ق ف وأظھرت ھذه الدارسة الضوابط التشریعیة المقارنة للح

ت           الأھلي، فتناولت الأنشطة المحظ    سي، وبین صري والفرن انون الم ي الق شریعیًا ف ورة ت

م      سنة  ١٤٨المحظورات الواردة بالقانون المصري الحالي رق شأن ممارسة   ٢٠١٩ ل  ب

  .العمل الأھلي على وجھ التفصیل

ي ممارسة     وأخیرً أشار البحث إلى موقف القضاء الإداري المقارن من الحق ف

ة      س الدول ن دور مجل دث ع ي، فتح ل الأھل ل     العم ة العم ة ممارس ي حمای سي ف الفرن

دم                ى ع د عل ة، وأك ات الأھلی وین الجمعی الأھلي، والذي أقر بضرورة حمایة الحق في تك

جواز المساس بھذا الحق، كما تبین من الدراسة أن مجلس الدولة المصري كان لھ دور 

وین              ي تك ق ف ة ممارسة الح ى أھمی د عل د أك ي، فق ل الأھل ة ممارسة العم ي حمای ام ف ھ

داف    ا ات بالأھ ام الجمعی رورة قی ب ض ة الإدارة، وأوج ن جھ د م ات دون تقیی لجمعی

  .المشروعة

  النتائج والتوصیات

  :النتائج: أولاً

ى            -١ ھ، عل ستقل بذات نص م ات ب وین الجمعی ي تك ق ف صریة للح كرست الدساتیر الم
عكس غیرھا من الدساتیر التي شملتھ مع غیره من الحقوق والحریات المتشابھة 

وین         معھ، مث  ة تك ة الطباعة، وحری رأي، وحری داء ال ة إب اع، وحری ل حریة الاجتم
ق            ذا الح صري بھ تور الم ام الدس د اھتم ا یفی ة، مم ادات، والأندی ات، والاتح النقاب

 .اھتمامًا بالغًا



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

نص           -٢ لال ال ن خ ات، م كفل الدستور المصري الحالي الحق في حریة تكوین الجمعی
ترط م       ا، واش ساس بھ دم الم ى ع صریح عل واب     ال س الن ضاء مجل ي أع ة ثلث وافق

ى            ھ نص عل تور، وأن ة للدس وانین مكمل ا ق على التشریعات المنظمة لھا باعتبارھ
ن    ة الإدارة ع د جھ ل ی ار، وغ رد الإخط ة بمج صیة الاعتباری ة الشخ نح الجمعی م

 . التدخل في شئونھا، ولا یجوز حلھا إلا بموجب حكم قضائي
ك      منح الدستور السوري الجمعیات الأھلیة     -٣ م، وذل ى أجھزة الحك  سلطة الرقابة عل

 .على عكس غیره من الدساتیر، التي كفلت الحق في تكوین الجمعیات
ع          -٤ ي یق ضاء الإداري الت ة الق صاص محكم نص المشرع المصري الحالي على اخت

ات         ات والجھ ین الجمعی شأ ب ي تن ات الت ة، بالمنازع ا الجمعی ا مقرھ ي دائرتھ ف
ي     الإداریة، ویتم اللجوء إلیھا     مباشرة دون اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات الت
سنة  ٨٤ من القانون الملغي رقم ٧كانت منشأة بموجب المادة      د   ٢٠٠٢ ل ا أك ، كم

 .المشرع الحالي على ضرورة نظر ھذه المنازعات على وجھ السرعة
ع      -٥ ات، وھو المتب أخذ المشرع المصري بنظام الإخطار فیما یتعلق بتأسیس الجمعی

ام   ي النظ ي  ف صادر ف ات ال انون الجمعی ب ق سي بموج و ١الفرن ، ١٩٠١ یولی
سین          اء المؤس لال إعط ن خ ة م ة القانونی ة الأھلی فبمجرد الإخطار یتم منح الجمعی
دة         ي الجری تھ ف شر خلاص ة بن ة الإداری وم الجھ ار، وتق ت للإخط صال المثب الای

 . من القانون الحالي٩، ٨الرسمیة، وفقًا لنص المادتین 
الي    فرض المشرع    -٦ اء          ) ١م(المصري الح دیمھا أثن زم تق ي یل ات الت بعض المتطلب

ام          دیم النظ وى تق شترط س م ی ذي ل سي ال شرع الفرن س الم ى عك ار، عل الإخط
ى    د الأدن ون الح ترط أن یك صري اش شرع الم ا أن الم ة، كم ي للجمعی الأساس
ا             شترط توافرھ ي ی ة الت ضوابط القانونی ن ال للمؤسسین عشرة أشخاص، فضلاً ع

 .مؤسسینفي ال



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

ن    -٧ م یك ار إذا ل ض الإخط ة الإدارة رف صري لجھ سي والم شرع الفرن از الم أج
ى     نص عل ي ال ع ف صري توس شرع الم ر أن الم ة، غی ات المطلوب ستوفیًا للبیان م
س                ى عك ة، عل صیة الاعتباری ة الشخ نح الجمعی ى رفض م الأسباب التي تؤدي إل

بمجرد استیفاء بیانات المشرع الفرنسي الذي یمنح الجمعیة الشخصیة الاعتباریة 
  .الإخطار

  :التوصیات: ثانیًا

وانین               -١ ي الق شیوخ ف س ال ذ رأي مجل ینبغي على المشرع الدستوري أن یلزم بأخ
ث ودراسة            ن أجل بح توریة، م المكملة للدستور، باعتبارھا أحد الضمانات الدس
ة          ة إجرائی وفر حمای ا ی صین، مم راء والمتخص ل الخب ن قب شریعات م ذه الت ھ

وق و صفة     للحق ة ب ات الأھلی وین الجمعی ي تك ق ف ة، والح صفة عام ات ب الحری
ادة   ي الم ھ ف صوص علی ان من ا ك وة بم ة، أس تور ) ١٩٤(خاص ن دس  ١٩٧١م

  ).الملغي(
دد       ) ١(ینبغي تعدیل نص المادة      -٢ ق بع ا یتعل ي فیم ل الأھل من قانون ممارسة العم

 وھو ما المؤسسین والنزول بالحد الأدنى من عشرة أشخاص إلى ثلاثة أشخاص     
ادة   ي الم ي ف شرع العراق سي والم تور الفرن رره الدس م ٥ق انون رق ن الق  ١٢ م

سنة  وین     ٢٠١٠ل ي تك ق ف ة الح ن ممارس راد م ین الأف ى تمك ساعد عل ا ی ، مم
 .الجمعیات دون تقیید

ن        -٣ ا م ة، وغیرھ ات الأھلی ة بالجمعی وارد الخاص ى الم ة عل ام الرقاب ي إحك ینبغ
ا    الجھات التي تخضع لأحكام قانون      ة بم ة متوازن ممارسة العمل الأھلي، وبطریق

  .یحول دون إعاقة تنفیذ مھامھا
دعیم   -٤ سیق  ینبغي العمل على ت ل  التن ة،    والتكام ین الأجھزة الحكومی ات   ب ومنظم

 والقطاع الخاص، المدني بصفة عامة والجمعیات الأھلیة بصفة خاصة، المجتمع



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

ات و ت   والجھ ة نح ود المبذول د الجھ ا یوح ة، بم ات ذات المانح ق الاحتیاج حقی
 .الأولویة للمجتمع

ي     -٥ ات ف شاركة الجمعی ع لم اه الموس صري الاتج شرع الم ى الم أن یتبن ي ب نوص
یم           ق بتنظ ا یتعل ة فیم ن الإدارة العام ف ع تسییر المرافق العامة؛ من أجل التخفی
وین         ة لتك الحیاة العامة، ویتحقق ھذا الھدف، من خلال تسھیل الإجراءات اللازم

ات، ن  الجمعی دعیمھا م ى ت افة إل ة، بالإض ا بحری ة أعمالھ ن ممارس ا م  وتمكینھ
 .الجانب المادي بما یساعدھا على تحقیق أھدافھا المشروعة

ة داخل                  -٦ اد التنموی ق بالأبع ا یتعل ة فیم ات الأھلی ة الجمعی ى توعی ل عل ینبغي العم
ة،        ة التنمی ي عملی ساھمة ف ن الم ا م ي تمكنھ ات الت رح المقترح ع، وط المجتم

دى  رام        وم ة واحت ان الدول ة كی ع وحمای ل المجتم ام داخ ام الع ا للنظ  احترامھ
 . القوانین التي تنظم عملھا

 وبالأخص الأھلیة الجمعیات من العدید لدى المؤسسیة ینبغي زیادة دعم القدرات -٧
یما   ومتوسطة  الصغیرة ة  الحجم، لاس ي  العامل اطق  ف ة  المن ي  الریفی صعید  وف  ال

ق     ةوالحدودی البدویة والمناطق ى نحو یتواف داف عل ، بما یمكنھا من تحقیق الأھ
 .مع الخطة العامة للدولة

ي الإدارة    -٨ ة ف الیب الحدیث ى الأس ة عل ات الأھلی ادات الجمعی دریب قی ي ت ینبغ
ة     ة ذات الأھمی داف التنموی ط والأھ ذ الخط ل لتنفی ات العم دیث آلی ادة، وتح والقی

  .حو فعالداخل المجتمع، وبما یكفل تنفیذ تلك الأھداف على ن
وعي     والمشاركة التطوعي العمل ثقافة ینبغي تدعیم ونشر -٩ ادة ال ة، وزی المجتمعی

ضحیة           یم الت الاجتماعي من خلال تفعیل دور الإعلام والمناھج التعلیمیة بغرس ق
والعمل الجماعي التطوعي، والتعریف بمختلف الأنشطة التطوعیة التي تقوم بھا     

یفیة المساھمة في إنجاز ھذه الأنشطة من الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة، وك    
 . خلال الجمعیات الأھلیة
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  .)١(قائمة المراجع 
  :المراجع العربیة: أولاً

ات       .١ انون العقوب ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح اص –أحم سم الخ ضة - الق  دار النھ

 .١٩٨٥العربیة، 

ة    .٢ ضة العربی ر، دار النھ الم متغی ي ع ة ف ات العام وق والحری لان، الحق ور رس ، أن

١٩٩٣ . 

ق   .٣ ام والمرف ع الع ات ذات النف ین الجمعی انس ب دود التج اق وح ي، نط سن رابح أح

وق            ة الحق دد    –العامة الإداریة، مجلة الحقوق، تصدرھا كلی ة البحرین، الع  جامع

٢٠١٧، ١.  

ات ذات   / أحسن رابحي   .٤ ة للجمعی یعقوب خلیفة حمید ناصر جمعة، الطبیعة القانونی

ع المر    ة م ام مقارن ع الع وم      النف شارقة للعل ة ال ة جامع ام الإداري، مجل ق الع ف

 .٣٤٨ – ٣١٣، ص ٢٠٢٠، یولیو ١، العدد ١٧القانونیة، المجلد 

انون        .٥ بكر القباني، الموظف العام وحریة تكوین الجمعیات والنقابات المھنیة في الق

د    ة، المجل ضایا الحكوم ة إدارة ق صري، مجل ارن والم دد ٦المق ، ١٩٦٢، ٢، الع

 . ٤٤ - ٥ص 

سي          ب .٦ انونین الفرن ي الق ام ف ع الع ات ذات النف انوني للجمعی كر القباني، التكییف الق

 .١٩٦٧والعربي، مجلة العلوم الإداریة، السنة العاشرة، العدد الثالث، دیسمبر 

  .١٩٩٩توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة ،  .٧

 . ١٩٧٤لمعارف بالإسكندریة، حسن كیره، المدخل إلى القانون، منشأة ا .٨

                                                             
 . مع حفظ الألقاب العلمیة للعلماء الأفاضل-1



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

ة، الإسكندریة،          .٩ ات الجامعی ضاء الإداري، دار المطبوع ب الفاضل، الق حسنین نجی

٢٠١٣. 

ع         .١٠ سات المجتم ال مؤس ى أعم ضائیة عل ة الق وي، الرقاب ان الموس الم روض س

 .٢٠٠٦، بغداد، ٨٠المدني، مجلة النبأ، العدد 

ی  .١١ ة تأس ضائیة لحری ة الق ریم، الحمای د الك سن عب ب ح زاب رج س وأداء الأح

اھرة،          ة الق وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ة، رس ة مقارن سیاسیة، دراس ال

٢٠٠٦. 

اء،      .١٢ ي، دار قب وطن العرب ي ال ول ف دني والتح ع الم راھیم، المجتم دین إب عد ال س

٢٠٠٠. 

ة                 .١٣ ة كلی صر، مجل سا وم را وفرن ي إنجلت ات ف وین الجمعی ة تك سعد عصفور، حری

ة والا  وث القانونی وق للبح دد  الحق كندریة، الع ة الإس صادیة، جامع ، ٢ – ١قت

 .١٦٠ حتى ٩٩، ص ١٩٥١

شر ،          .١٤ دون دار ن سلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ب

١٩٨٨. 

ي،            .١٥ ر العرب ة، دار الفك رارات الإداری ة للق ة العام اوي، النظری سلیمان محمد الطم

٢٠٠٦. 

ع ،  صلاح الدین فوزي، المجلس الدستوري، دار ال      .١٦ نھضة العربیة للنشر والتوزی

٢٠١٣.  

توري، دار          .١٧ انون الدس سیاسیة والق نظم ال ي ال یط ف وزي، المح دین ف لاح ال ص

 .١٩٩٥النھضة العربیة، 

سیاسي        .١٨ ام ال ور النظ توري وتط انون الدس ة للق ة العام رف، النظری ھ الج طعیم

 ٢٠٠١والدستوري في مصر المعاصرة، دار النھضة العربیة، 
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اد   .١٩ ة        عاطف محروس رش وراه، كلی الة دكت ات، رس وین الجمعی ة تك راھیم، حری  إب

 .٢٠١٤الحقوق، جامعة القاھرة، 

ة،        .٢٠ ضة العربی توري، دار النھ انون الدس ي الق وجیز ف شیمي، ال یظ ال د الحف عب

٢٠٠٤. 

ي          .٢١ یة ف ات الأساس ة الحری توري وحمای ضاء الدس شیمي، الق ى ال یظ عل د الحف عب

 . ٢٠٠١ العربیة ، القانونین المصري والفرنسي، دار النھضة

انون        .٢٢ ة الق عبد الرزاق السنھوري، الرقابة القضائیة على دستوریة اللوائح، مجل

 .١٩٧٨ یونیو –والاقتصاد، مارس 

ة   .٢٣ سة العربی اني، المؤس زء الث سیاسیة، الج وعة ال الي، الموس اب الكی د الوھ عب

 .للدراسات والنشر، بدون سنة نشر

ضاء الإ      .٢٤ د االله، الق ارف،     عبد الغني بسیوني عب شأة المع اء، من ضاء الإلغ داري، ق

  . ١٩٩٧الإسكندریة، 

س         .٢٥ ضاء مجل ھ وق ي الفق ة ف رارات الإداری ة، الق نعم خلیف د الم ز عب د العزی عب

 .٢٠٠٧الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 . ١٩٠٥عصمت عبد االله الشیخ، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة،  .٢٦

ستقبل،     على الدین ھلال، النظام ال  .٢٧ اق الم ي وآف ین إرث الماض سیاسي المصري ب

وم         ٢٠١٠- ١٩٨١ سلة العل ة الأسرة، سل اب، مكتب ة للكت ، الھیئة المصریة العام

  .٢٠١٠الاجتماعیة، 

نة          .٢٨ دون س ة، ب ضة العربی عمرو حسبو، حریة الاجتماع، دراسة مقارنة، دار النھ

 .نشر

ة الح   .٢٩ ي حمای صري ف ة الم س الدول ر، دور مجل د الب اروق عب ات ف وق والحری ق

  .١٩٩١العامة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، مطابع سجل العرب، 
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صر          .٣٠ ي م ة ف سات الأھلی ات والمؤس فاطمة محمد الرزاز، التنظیم القانوني للجمعی

سنة    ٨٤وفقًا لأحكام القانون رقم      سنة      ٢٠٠٢ ل صر المعاصرة، ال ة م ، ٩٣، مجل

 .٣١٥-١٨٥، ص ٢٠٠٢ أكتوبر، –، یولیو ٤٦٧ -٤٦٧العدد 

 .١٩٩٧ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة،  .٣١

اء   .٣٢ ي إرس توري ف ضاء الاداري والدس ل، دور الق ري الوكی راھیم خی د إب محم

 .مؤسسات المجتمع المدني، دار الفكر الجامعي، بدون سنة نشر

ضة        .٣٣ توري، دار النھ انون الدس سیاسیة والق نظم ال ر، ال م جعف س قاس د أن محم

  .١٩٩٨لعربیة، ا

شرق،               .٣٤ ي الم ة ف ات الھدام سریة والحرك محمد عبد االله عنان، تاریخ الجمعیات ال

 .دار أم البنین للنشر والتوزیع، بدون سنة نشر

دون              .٣٥ ارف، ب دة، دار المع تراكیة والوح مصطفى أبو زید فھمي، في الحریة والاش

 .  سنة نشر

دني الجز       .٣٦ انون الم ي شرح الق اني،    مصطفى التویجح، الوجیز ف ري، الجزء الث ائ

  .٢٠١١دار ھومة، الجزائر، 

ة،   .٣٧ ات الحدیث سة المطبوع انون الإداري، مؤس ي الق وجیز ف ا، ال ؤاد مھن د ف محم

١٩٨٠ – ١٩٦١. 

شروق،       .٣٨ راھیم، دار ال د إب راھیم محم نورمان كنزي، الجمعیات السریة، ترجمة إب

 ؛ ١٩٩٩

ي دراسة   یحي الجمل، النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة مع    .٣٩ مقدمة ف

 .١٩٧٤المبادئ الدستوریة العامة، دار النھضة العربیة، 
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